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نحمد االله عز وجل الذي وفقنا في إتمام هذا البحث العلمي 

والذي ألهمنا الصحة والعافية فالحمد االله حمدًا كثيرا

أعراب  "نتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى الأستاذة المشرفة 

في  تاهمعلى كل ما قدمته لي من توجيهات ومعلومات س" كميلة

موضوع دراستنا، كما أتقدم بجزيل الشكر إلى أعضاء لجنة المناقشة 

  .الموقرة الذين قبلوا مناقشة هذا الموضوع

حفظها االله وأدامها  تيكما أتقدم بجزيل الشكر لعائل

  .بالأخص والدايا أطال االله في أعمارهم

*مبخوتي دونية*



�ǂǤǐǳ¦�Ŀ�ƨȈƥŗǳƢƥ�ň¦ƾē�ǺǷ�ń¤�ǞǓأهدي هذا العمل المتوا

وكان لي نبراسا يضيء فكري بالنصح والتوجيه في الكبر أمي وأبي 

  .حفظهما االله

إلى من شملوني بالعطف وأكدوني بالعون وحفزوني للتقدم 

  .أخوتي واخواتي رعاهم االله

خذ بيدي في سبيل تحصيل العلم أإلى كل من علمني حرفا و 

  .والمعرفة إليهم جميعا

أهدي ثمرة جهدي ونتاج بحثي المتواضع إلى جميع أصدقائي 

وصديقاتي بالخصوص قاصد وهينة ديهية، عمراني ربيعة، وزقاني 

  أمال وكذا نوردين بلقاسم حفظهم االله وادامهم سندا لي 

  . 2022وإلى كل طلبة سنة ثانية ماستر دفعة 

*مبخوتي دونية*



مقدمة

-1-

مقدمة

النقل البحري عصب الحیاة التجاریة وتبادل السلع والحاجیات والمواد في جمیع یعتبر 

عرف النقل البحري تقدما هائلا في العصر الحدیث إذ أن الصادرات أرجاء المعمورة، وقد

.على النقل البحريیعتمد والواردات في جمیع أنحاء العالم 

ویعتبر عقد النقل البحري من أهم العملیات التي تقوم بها السفینة بوصفها أداة 

إذ أنه یؤدي للملاحة البحریة، فهو یحتل أهمیة خاصة بین موضوعات القانون البحري، 

والتجاریة سوء على المستوى الدولي الاقتصادیةوظیفة لها أهمیتها الجوهریة من الناحیة 

.یسهل عملیة تبادل السلع بجمیع أنحاء العالمباعتبارهأو الداخلي 

فعقد النقل البحري عقد یلتزم بموجبه الناقل بنقل البضائع من میناء لآخر مقابل أجر 

السفینة بأن یقوم الناقل استخدامفیتم النقل البحري للبضائع عن طریق یلتزم به الشاحن،

.سواء مستأجرا أو مالكا للسفینة بنقل البضائع من میناء إلى آخر مقابل أجر متفق علیه

ن الناقلإیعتبر عقد النقل البحري من أهم وسائل النقل البضائع في المجال الدولي، 

،والتي ینبغي علیه تنفیذها تحت طائلة مسؤولیتهتزاماتالالتقع على عاتقه بعض البحري

وعلیه فإن مسؤولیة الناقل البحري تحتل مكان الصدارة في الأمور التي ینطوي علیها عقد 

النقل البحري، فأحكام مسؤولیة الناقل البحري على قدر كبیر من الأهمیة، فحیث یخل الناقل 

مل تحأو العقد تتحقق مسؤولیته، فالناقل البحري یالتي یفرضها القانون بالالتزاماتالبحري 

مسؤولیة في حالة هلاك البضائع أو تلفها أو التأخر في تسلیمها، فهذه المسؤولیة تقع على 

.عاتقه منذ التحمیل تحت الروافع وتنتهي بتفریغ البضاعة في میناء التفریغ

سؤولیة والإعفاء لكن قد یكون للناقل البحري في بعض الحالات الحق في دفع الم

منها في حالة إثباته أن الضرر اللحاق بالبضاعة ناشئ عن سبب أجنبي لكن هذه الحالات 

للقانون البحري استعراضناوهذا ما سنتطرق إلیه من خلال ،التشریعاتباختلافتختلف 
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م هامبورج لعااتفاقیةوكذا  19241بروكسل اتفاقیةالدولیة منها الاتفاقیاتالجزائري وكذا 

ماكلوعلیه فالإشكالیة المطروحة من خلال،20082لستة وكذا قواعد روتردام1978

:لیه هيتطرقنا إ

ما هي حالات إعفاء الناقل البحري من المسؤولیة والمستفیدون من هذا 

 ؟   في كل من القانون الجزائري والاتفاقیات الدولیة الإعفاء

دراسة الموضوع كما ورد في الاتفاقیات للإجابة عن الإشكالیة المطروحة لا بد من

مع التركیز على القانون الجزائري الدولیة المتعلقة بعقد نقل البضائع بحرا والقانون الجزائري 

باعتماد المنهج التحلیلي والمقارن یتناول أهم المواضیع التي فصلت فیها الاتفاقیات الدولیة 

.ئريفي مجال نقل البضائع بحرا وكذا القانون الجزا

وكل مبحث سنتبع في هذه الدراسة خطة مقسمة إلى فصلین وكل فصل إلى مبحثین

:، وذلك على المنوال الآتيإلى مطلبین

الإعفاءات القانونیة من مسؤولیة الناقل البحري:الفصل الأوّل

الإعفاءات الناقل البحري من المسؤولیة المتعلقة بالسفینة:المبحث الأول

م صلاحیة السفینة الملاحة البحریة حالة من حالاتعد: المطلب الأوّل

  ة من المسؤولیإعفاء الناقل البحري

، والتي انضمت إلیها الجزائر 1924أوت  25الاتفاقیة الدولیة الخاصة بتوحید بعض قواعد سندات الشحن الموقعة في -1

موقراطیة ، یتضمن انضمام الجمهوریة الجزائریة الشعبیة الدی1964مارس 02المؤرخ في 64-71مرسوم رقم بموجب 

 ج.ج.ر.، ج1924أوت  25إلى المعاهدة الدولیة الخاصة بتوحید بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن ببروكسل في 

.1964أفریل  3 لـ ،28عدد 

، وهناك كتاب آخرین یرجعون 2008یجب التنبیه إلى أن هناك من الكتاب من یرجع تاریخ قواعد روتردام إلى سنة 2

وهي السنة التي 2009م، إلا أن في دراستنا أیدنا الكتاب الذین یرجعون تاریخ قواعد روتردام لسنة تاریخ قواعد روتردا

.2009سبتمبر 23فتحت هذه القواعد للتوقیع في روتردام بهولوندا ابتداء من 
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من العیب الخفي في السفینة حالة من حالات إعفاء الناقل البحري:المطلب الثاني

المسؤولیة 

قة بالسفینةمن المسؤولیة غیر المتعلحالات الإعفاء الناقل البحري:المبحث الثاني

حالات إعفاء الناقل البحري من المسؤولیة المتعلقة بخطأ الغیر:المطلب الأوّل

حالات إعفاء الناقل البحري من المسؤولیة بسبب القوة القاهرة:المطلب الثاني

مدى صح الإعفاءات الاتفاقیة من المسؤولیة الناقل البحري:الفصل الثاني

من الإعفاءوالمستفیدون 

مدى صحة الإعفاءات الاتفاقیة من مسؤولیة الناقل البحري:المبحث الأوّل

عدم جواز الاتفاق على الإعفاء من مسؤولیة الناقل البحري:المطلب الأوّل

على إعفاء الناقل البحري من المسؤولیةالاتفاقجواز :المطلب الثاني

مسؤولیة الناقل البحريالمستفیدون من الاعفاء من :المبحث الثاني

الناقل البحري:المطلب الأوّل

تابعي الناقل البحري:المطلب الثاني
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الفصل الأول

الإعفاءات القانونية من مسؤولية الناقل 

البحري
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طرفا أساسیا في معادلة النقل البحري، إذ لا نتصور تنفیذ عملیة البحري یعتبر الناقل 

لبضائع نتیجة عن ایقوم بتحمل المسؤولیة هذا الأخیرالناقل، بحیث أن نقل للبضائع دون

تابعیه، وعلیه أخطاءالناقل الشخصیة أو  اءخطأأسباب عدیدة والتي لا تخلو أن تكون سوى 

یكون الناقل مخطأ ومسؤولا بمجرد عدم تحقیق النتیجة المقصودة وكذا هلاك البضاعة أو 

لا ترفع هذه المسؤولیة على الناقل إلا إذا أثبت أن عدم التنفیذ تلفها أو التأخر في تسلیمها، و 

.یرجع إلى سبب أجنبي أو لاید فیه

إعفاءات قانونیة تشمل كل التي یستفید منها الناقل البحري قد تكون الإعفاءات

كما قد تكون ، )لوّ المبحث الأ (حالات الإعفاء الناقل البحري من المسؤولیة المتعلقة بالسفینة

).المبحث الثاني(الات إعفاء الناقل البحري من المسؤولیة غیر المتعلقة بالسفینةح
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الأولالمبحث 

عفاءات الناقل البحري من المسؤولیة المتعلقة بالسفینةإ

تعتبر السفینة كل عمارة بحریة أو آلیة عائمة تقوم بالملاحة البحریة، تُعد السفینة 

فلابد أن تكون هذه العمارة البحریة صلبة قادرة على تحمل للقیام بالملاحة بصفة مباشرة

مخاطر البحر، فلابد على الناقل أن یتحقق من سلامة السفینة وخلوها من العیوب الخفیة 

التي قد لا تظهر له وعلیه فإن الناقل لیحصل على الإعفاء من المسؤولیة عن هلاك أو تلف 

، وكذا عدم صلاحیة )لوّ المطلب الأ (لعیب الخفيالبضاعة، لابد أن یثبت أن السفینة فیها ا

).المطلب الثاني(السفینة للملاحة البحریة 

لوّ المطلب الأ 

عدم صلاحیة السفینة الملاحة البحریة حالة

من حالات إعفاء الناقل البحري من المسؤولیة

رحلة التي لابد ن یقوم بها قبل بدء الالالتزاماتیقع على عاتق الناقل البحري بعض 

البحري من المسؤولیة لابد أن البحریة ومن یبنها إعداد سفینة صالحة للملاحة لإعفاء الناقل

یثبت أنه قد قام ببذل عنایة كافیة لجعل السفینة صالحة للملاحة، وكذا أن یثبت بذل العنایة 

إثبات بذل العنایة الكافیة لجعل السفینة صالحة للملاحة أو عن طریق وسائلبعبءسواء 

.إثبات بذل العنایة الكافیة

وأساس إعفاء الناقل )لوّ الفرع الأ ( وعلیه نجد المقصود بصلاحیة السفینة للملاحة

).الفرع الثاني(البحري من المسؤولیة بسبب عدم صلاحیة السفینة للملاحة 
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لوّ الفرع الأ 

المقصود بصلاحیة السفینة للملاحة

للقیام بالملاحة البحریة على و تخصصأقوم ة عائمة تأنها كل منشأتعرف السفینة ب

المنشأة عائمة سفینة شرطان، لاعتبار، ویستفاد من هذا التعریف أنه یشترط الاعتیادوجه 

أن تقوم المنشأة         :أن تقوم المنشاة أو تتخصص للقیام بالملاحة البحریة والثاني: أولها

.1تیادأو تتخصص للقیام بالملاحة البحریة على وجه الإع

من القانون البحري الجزائري التي 13وهذا ما ذهب إلیه المشرّع الجزائري في المادة 

"تنص على ما یلي ة عائمة یتعتبر سفینة في عرف هذا القانون كل عمارة بحریة أو آل:

ما عن طریق قطرها بسفینة أخرى إ إما بوسیلتها الخاصة و ،تقوم بالملاحة البحریة

.2"ثل هذه الملاحةأو مخصصة لم

یلتزم الناقل البحري بأن یهیئ سفینة أو جزء منها، القادرة على تسلیم البضائع المتعاقد 

علیها، وإن كان جزء من السفینة فیقتضي أن یكون في السفینة تتمتع بالصلاحیة على 

، ویجب ان تكون صلاحیة السفینة للملاحة سواء من الجانب 3البضائعواستقبالالإبحار 

).ثانیا(، و من الجانب التجاري )أولا(لفني ا

.31، ص 2006، أساسیات القانون البحري، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، مصطفى كمال طه-1

10، صادر في 29ج عدد .ج.ر.، المتضمن القانون البحري، ج1976أكتوبر 23المؤرخ في  80- 76رقم  أمر-2

، صادر 46ج، عدد .ج.ر.، ج2010 أوت 15مؤرخ في 04-10، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 1977أبریل 

  .2010 أوت 18في 

اقل البحري في القانون الجزائري والقانون المقارن، مذكرة لنیل ، الحالات المستثناة لمسؤولیة الننسیمة أمال حفیري-3

.159، ص 2011شهادة الماجستیر في القانون، تخصص قانون الأعمال المقارن، كلیة الحقوق، جامعة وهران، 
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الصلاحیة الملاحیة للسفینة من الجانب الفني:أوّلا

یلتزم الناقل البحري وفقا لعقد النقل البحري للبضائع بتقدیم سفینة صالحة للملاحة  

770الدولیة حیث نصت المادة الاتفاقیاتفي كل من التقنین البحري الجزائري وكذا 

السهر على ،یتعین على الناقل قبل بدء الرحلة:"ن القانون البحري الجزائري على ما یليم

:زمة بما یليالعنایة اللاّ 

ع السفینة في حالة صالحة للملاحة،وض- أ

یح والتجهیز والتموین بشكل مناسب،یدها بالتسلو تز -  ب

بحالة تنظیف وترتیب ووضع جمیع أقسام السفینة التي ستوضع فیها البضائع وجعلها- ج

.1"جیدة لإستقبالها ونقلها وحفظها

یقوم به الناقل هو إعداد سفینة قابلة للإبحار للقیام بعملیة نقل البضائع، التزامإن أهم   

في السفینة والاحتیاطاتبحیث یقوم الناقل البحري بسهر على توفیر الإعداد التقني 

، ومنه لابد أن تكون السفینة قادرة 2ةوتزویدها بالمؤن والرجال لجعلها صالحة للملاحة البحری

على خوض مخاطر الملاحة في البحار ولابد أیضا أن یكون بدن السفینة متینا، كما لابد أن 

تتوفر السفینة على طاقم كاف ومؤهل على نحو ما تقتضي به القوانین واللوائح، فعلى الناقل 

.3في إعداد سفینة صالحة للملاحةالبحري أن یبذل الهمة الكافیة قبل السفر وعند البدء فیه

،یتم تقسیم الصلاحیة الملاحیة للسفینة حسب حالة هیكلها ربما في ذلك الأحكام 

وسائل الدفع وإمدادات الوقود، لكي تعتبر المنشأة سفینة، فإنه یجب أن تكون لدیها القدرة 

ذا كانت تتوافر فیها على السیر في البحر وصالحة للملاحة فیه ولا تكون السفینة كذلك إلا إ

شروط المتانة والصلابة التي تضمن لها سلامتها أثناء الرحلة البحریة   بما تتضمنه من 

.، یتضمن القانون البحري، سالف الذكر80-76أمر رقم -1

، مجلة الحقیقة، "القانون البحري الجزائري في اتفاقیة هامبورجالناقل البحري للبضائع في مسؤولیة"،حيامحمد فت-2

  .51ص  ،2015، جامعة أحمد دراریة، أدرار، الجزائر،35العدد 

.528، ص 1997، القانون البحري، منشاة المعارف، الإسكندریة، مصر، كمال حمدي-3
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مخاطر وشدائد غیر عادیة قد تتعرض السفینة لذلك یجب أن یكون بناءها متین وتكون 

خطارعلى قدرتها في مواجهة الأالاطمئنانمزودة بالوسائل اللازمة التي تبعث في النفس 

البحریة والسیر فیه دون خوف أو تردد بوسائلها الخاصة التي تتفق مع نوع الملاحة التي 

.خصصت لها

فوصف السفینة لا یقتصر على جسمها أو هیكلها، بل یشمل مجموع الملحقات 

لها سواء أكانت متصلة بجسم السفینة أو منفصلة عنه، كالآلات واستغلالهااللازمة لملاحتها 

قوارب والسلاسل والمرساة والرافعات والبوصلة والتلغراف اللاسلكي التي تحتاج والصواري، وال

الواقع علیها من القراصنة البحریین والشباك إلى غیر ذلك من الاعتداءإلیها السفینة لصد 

.1السفینةلاستغلالالأشیاء اللاّزمة 

الصلاحیة الملاحة للسفینة من الجانب التجاري:ثانیا

ل البحري بأن تكون أقسام السفینة صالحة لوضع البضائع فیها وحفظها، یلتزم الناق

ویعني ذلك نظافة وتطهیر العنابر وسلامة المعدات التهویة والتبرید وسلامة التنسیق 

وصلاحیة السفینة للملاحة ولتنفیذ النقل المتفق علیه مسألة نسبیة تتوقف على نوع الرحلة 

صلاحیة السفینة عادة بواسطة ترخیص الملاحة الذي وطبیعة البضاعة المنقولة، وتثبت 

تمنحه إدارة التفتیش البحري، بمصلحة الموانئ بعد التأكد من تلك الصلاحیة وكذلك من 

الشهادات التي تمنحها هیئات الإشراف، إلا أن الأمر بصدد مثل هذا الإثبات أنه محض 

.2قرینة بسیطة یمكن دحضها بالدلیل العكسي

البضائع وعلى استقباللاحیة السفینة من الجانب التجاري بقدرتها على تتعلق إذا ص

نقلها، ویتعلق الأمر بتهیئة البضائع، فیتطلب عقد الشحن على وجه التحدید أن یوضع تحت 

تصرفه عنابر نظیفة ومن دون رائحة، ویجب على الناقل البحري التحقق من حالة السفینة 

.162-161، مرجع سابق، ص ص نسیمة أمال حفیري-1

.529ابق، ص ، مرجع سكمال حمدي-2
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كافة الأقسام الأخرى بالسفینة المعدة لشحن البضائع فیها وإعداد الغرف الباردة والمبردة و 

.وجعلها في حالة صالحة لوضع تلك البضائع بها ونقلها وحفظها

لا یمكن للناقل البحري التنصل من مسؤولیته عن إعداد سفینة صالحة للملاحة من 

بة، وبمجرد الجانب التجاري بحجة أن الشاحن قد قام بمراقبة العنابر من طرف شركات مراق

إشعار"أن یعني الناقل بالتزامه المتمثل في الصلاحیة التجاریة یجب علیه من خلال 

للشروع في شحن البضاعة وأن السفینة استعدادأن یخطر المتعاقد معه بأنه على "الجاهزیة

.1صالحة للملاحة

الفرع الثاني

عفاء الناقل البحري من المسؤولیةإساس أ

سفینة للملاحةبسبب عدم صلاحیة ال

)أوّلا(یجب على الناقل البحري أن یبذل الهمة الكافیة لجعل السفینة صالحة للملاحة

.)ثانیا(ویقع علیه عبئ إثبات أنه بذل الهمة الكافیة لذلك

بذل الناقل البحري العنایة الكافیة لجعل السفینة صالحة للملاحة:أوّلا

البحري الناقل فالتزامالبحریة قبل بدء الرحلة یجب أن تكون السفینة صالحة للملاحة 

ببذل عنایة، ولا یسأل الناقل البحري بعد ذلك عن الضرر التزامبتقدیم سفینة صالحة للملاحة 

الذي  الالتزامالذي یلحق بالبضاعة نتیجة عدم صلاحیة السفینة للملاحة، مدام قد قام بتنفیذ 

لناقل البحري لا یسأل عن هلاك  أو تلف فإن ا 1924بروكسل لسنة اتفاقیةنصت علیه 

ناشئ عن حالة عدم صلاحیة السفینة للملاحة إلا إذا كان عدم الصلاحیة عائد إلى عدم 

بذل الناقل الهمة الكافیة لجعل السفینة في حالة صالحة للسفر أو ضمان تجهیزها وتطقیمها 

.م الأخرىأو تموینها على وجه مرض أو إعداد الغرف الباردة وجمیع الأقسا

.163، مرجع سابق، ص نسیمة أمال حفیري-1
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ومنه نستنتج أنه إذا قام الناقل البحري ببذل الهمة الكافیة لجعل السفینة صالحة 

للملاحة واكتشف فیما بعد أنها غیر صالحة للملاحة نتیجة عیوب لم تظهرها الیقظة المعقولة 

فإنه لا یسأل عن الأضرار التي تترتب على هذه العیوب والتي لا تعود إلى بذل الهمة 

یة ولا تعتبر شهادات الشركات الإشراف دلیلا قاطعا على الصلاحیة الملاحیة وإنما الكاف

.1مجرد قرینة قابلة للإثبات

الناقل البحري ببذل الهمة الكافیة قبل السفر وعند البدء فیه لجعل التزامیفهم إذا من 

م ببذل الهمة الكافیة التزام ببذل عنایة یتم الوفاء به بمجرد القیاأنهالسفینة صالحة للملاحة 

أو الیقظة المعقولة لجعل السفینة صالحة للسفر ولا یسأل الناقل بعد ذلك عن الأضرار التي 

الذي نصت الالتزامتلحق البضاعة نتیجة عدم صلاحیة السفینة للملاحة مادام قد قام بتنفیذ 

.2الاتفاقیةعلیه 

جعل السفینة صالحة للملاحة نجد أیضا أن المشرّع الجزائري أخذ ببذل العنایة في

یتعین على ":من القانون البحري الجزائري770إلى نص المادة استناداولیس بتحقیق غایة 

الناقل قبل بدء الرحلة بذل العنایة اللازمة وذلك بوضع السفینة في حالة صالحة للملاحة 

ع جمیع أقسام وتزویدها بالتسلیح والتجهیز والتموین بشكل مناسب وتنظیف وترتیب ووض

."ونقلها وحفظهالاستقبالهاالسفینة التي ستوضع فیها البضائع وجعلها في حالة جیدة 

ومعیار العنایة اللازمة هو معیار الرجل العادي، ویكفي أن الناقل البحري قام ببذل 

من القانون 803إلى نص المادة استناداالعنایة اللازمة للتخلص من المسؤولیة ویعفي نفسه 

.3بحري الجزائريال

، دفع مسؤولیة الناقل البحري للبضائع في القانون البحري الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في محمد دمانة-1

.09، ص 2006الحقوق، تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

  .226ص ، 1989منشأة المعارف،القاهرة،مقارنة،، النقل الدولي البحري للبضائع، دراسة أحمد محمود حسني-2

.10، مرجع سابق، ص محمد دمانة-3
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ثبات بذل العنایة الكافیة لجعل السفینة صالحة للملاحةإ :ثانیا

یجب على الناقل البحري بذل عنایة لازمة قبل بدء الرحلة بوضع السفینة في حالة 

:صالحة للملاحة، فإثبات بذل العنایة لابد من التطرق إلى عنصرین هما

:السفینة صالحة للملاحةلجعل الكافیة إثبات بذل العنایة عبئ-1

یقع عبء إثبات بذل العنایة الكافیة على عاتق الناقل البحري وبالتالي فإن أصحاب 

الحق في البضاعة بمجرد إثباتهم لهلاك البضاعة أثناء عملیة النقل البحري بسند الشحن، 

جعل السفینة جمیع التدابیر الضروریة لاتخذفإن الناقل لا یملك إلا أن یقدم دلیلا على أنه 

.صالحة للملاحة

:وسائل إثبات بذل العنایة الكافیة لجعل السفینة صالحة للملاحة-2

یلجأ الناقل البحري من أجل إثبات أنه قام ببذل العنایة الكافیة لجعل السفینة صالحة 

للملاحة إلى تقدیم شهادات ووثائق تتعلق بالإمكانیات المادیة للسفینة من أجل الإیجار، هذه 

الوثائق والشهادات غالبا ما تكون صادرة عن هیئات وشركات متخصصة مستقلة یطلق 

.علیها شركات التصنیف

تعتبر حجیة شهادات التصنیف الممنوحة للسفینة بإجماع من الفقه والقضاء اللاتیني 

ي أنها قرینة بسیطة یجوز دحضها بكافة الوسائل، وترجع مسألة تقدیر قوتها نوالأنجلوساكسو 

لثبوتیة إلى قضاة الموضوع ویستند هذا الرأي على حقیقیة قصر مدة العقد التي یربط شركة ا

.1التصنیف بالسفینة

، أسباب إعفاء الناقل البحري من المسؤولیة في عقد النقل البضائع، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون، سعید دالع-1

، ص 2019بو بكر بلقاید، تلمسان، أبحري وقانون النقل، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تخصص القانون ال

  .31- 30ص 
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المطلب الثاني

العیب الخفي في السفینة حالة من حالات

عفاء الناقل البحري من المسؤولیةإ 

لتحقق من كل بعد إعداد سفینة صالحة للملاحة لابد من أن ینتقل الناقل البحري إلى ا

عیب خفي في السفینة لم یستطع ملاحظته واكتشافه رغم كل محاولته في ذلك لذا یتمسك 

الناقل بحالة العیب الخفي رغم بذله الیقظة والعنایة الفائقة لذلك، وعلیه نجد المقصود بالعیب 

.)الثانيالفرع(وإثبات العیب الخفي ، )لوّ الفرع الأ (الخفي 

لوّ الفرع الأ 

في السفینةبالعیب الخفيالمقصود 

یقصد بالعیوب الخفیة سائر العیوب التي تكون في السفینة والتي تعفي الناقل البحري 

من المسؤولیة عن الهلاك أو التلف الناشئ عن عدم صلاحیة السفینة للملاحة والعیوب 

افي والمبرر الك الاهتمامببذل اكتشافهاالخفیة معناها أنها تشمل سائر العیوب التي لا یمكن 

الموضوعي، ذلك أن أداة الملاحة تحتوي على آلات وأجهزة یصعب على الناقل كشف      

اتفاقیة، ومنه فالمقصود بالعیب الخفي حسب ما جاء في 1ما یلحقها من عیوب خفیة

رغم بذل الناقل البحري الیقظة اكتشافههو ذلك العیب الذي لا یمكن 1924بروكسل 

.المعقولة

.Fقیه أما الف Saurage فقد عرف العیب الخفي للسفینة على أنه ذلك العیب الذي

.بالعنایة الفائقةاكتشافهیستحیل على الناقل البحري 

فقد عرفه على أنه ذلك العیب الذي قد یعتري السفینة Hindadilأما الدكتور 

بناء السفینة ویحول دون تشغیلها أو صلاحیتها للملاحة البحریة، وقد یكون هذا العیب في

.12، مرجع سابق، ص محمد دمانة-1
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، ومنه فالعیب الخفي هو ذلك 1عن طریق فحص أو مراقبة معمقةاكتشافهفي حیث لا یمكن 

العیب الذي لا تكتشفه الیقظة المعقولة للناقل، وهذا ما نص علیه القانون البحري الجزائري 

اكتشافهالخاصة بالعیب الخفي في السفینة، والذي لا یستطیع الناقل 803في المادة 

، ومنه فإن العیوب الخفیة هي العیوب التي تكون في السفینة 2ستعمال یقظته المعقولةبا

.3تعفي الناقل من المسؤولیة عن الهلاك أو التلف الناشئ عن عدم صلاحیة السفینة للملاحة

الفرع الثاني

في السفینةثبات العیب الخفيإ

ت أنه قام ببذل العنایة یجب علیه أن یثبمن المسؤولیةلكي یعفى الناقل البحري

اللاّزمة في فحص السفینة وأنه لم یلحظ عیب فیها، فیقع على عاتق الناقل أن یثبت بأنه قام 

ثم لابد من أن تكون السفینة طیلة مدة )أجهزة والآلات على متن السفینة(بفحص جمیع 

هذه الهیئات تحت رقابة الجهات الإداریة وشركات الإشراف فإذا خفي العیب على استغلالها

.المختصة فمن باب أولي العیب على الناقل وتابعیه

لابد أن یعتمد الناقل البحري لإثبات أنه قام بفحص السفینة على الشهادات والوثائق 

الصادرة عن هیئات الإشراف ویعتبرها القضاء قرینة بسیطة لا قاطعة وعلیه لا یكفي أن 

لتخلص من المسؤولیة وإنما لابد من إثبات أنه بذل یثبت الناقل وجود العیب الخفي للسفینة ل

، وعلیه فالناقل لا یحتمل عیب التدقیق في مراقبة السفینة وفحصها 4العنایة الكافیة واللاّزمة

في  هالخفي بل یكفیطیلة عملیة النقل البحري لیستفید من الإعفاء من المسؤولیة عن العیب 

.36، مرجع سابق، ص سعید دالع-1

نون، فرع قانون ، مسؤولیة الناقل البحري للبضاعة، دراسة مقارنة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القاالرشید الواحد-2

.72، ص 2013المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

، تنفیذ عقد النقل البحري للبضائع في القانون الجزائري والاتفاقیات الدولیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ة أعرابمیلةك-3

حریة والساحلیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي في القانون، تخصص قانون النشاطات الب

.192وزو، ص 

قانون خاص، كلیة تخصص ، في القانون، دفع المسؤولیة المدنیة للناقل، رسالة لنیل شهادة الدكتوراهمحمد دمانة-4

.25، ص 2011الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 
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، كد من صلاحیتها للملاحةأقلاعها حتى یتإل ن یخضع السفینة لرقابة مخلصة ودقیقة قبأ

وفي مقابل ذلك فان الربان بصفته أحد تابعي الناقل ملزم بالمراقبة الدوریة لعنابر السفینة 

لعیب اكتشافهضرار التي قد تطال العنابر في طوال الرحلة البحریة والتدخل في إصلاح الأ

.1فیه

حري ببذل الهمة الكافیة والیقظة المعقولة إذا قام الناقل الب هیستنتج من كل ذلك أن

لجعل السفینة صالحة للملاحة، ثم اتضح بعد ذلك أنها غیر صالحة نتیجة عیوب لم تظهرها 

هذه الیقظة المعقولة، فإنه لا یسأل عن الأضرار التي تترتب على هذه العیوب التي لا تعود 

.إلى عدم بذل الهمة الكافیة

العیب الخفي في اكتشافاستحالةاقل البحري إثبات بعبارة أخرى یجب على الن

السفینة رغم الفحص الدقیق المنجز ببذل العنایة الواجبة والمستمرة والعلاقة السببیة بین 

الصعوبات الفنیة المتعلقة بالعیب الخفي، والخسائر التي تعرضت لها البضائع إذا أراد أن 

.2یعفي من مسؤولیته

.38-37، مرجع سابق، ص ص سعید دالع-1

.170، مرجع سابق، ص نسیمة أمال حفیري-2
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المبحث الثاني

عفاء الناقل البحريإحالات 

من المسؤولیة غیر المتعلقة بالسفینة

بعد تهیئة السفینة للملاحة البحریة أو بمعنى آخر بعد تنفیذ التزامات الناقل قبل بدء 

، قد تحدث بعض الأخطاء البحریةمرحلة الثانیة والتي هي المرحلة أثناء الرحلةالالرحلة تأتي 

و بمعنى صریح بسبب أجنبي، وهنا یتمسك الناقل بدفع المسؤولیة ید للناقل فیها أالتي لا

وذلك بسبب أجنبي لا دخل له فیها من إثبات ذلك حیث نجد حالات إعفاء الناقل البحري 

وكذا حالات إعفاء الناقل البحري من )لوّ المطلب الأ (من المسؤولیة المتعلقة بخطأ الغیر

).ثانيالمطلب ال(المسؤولیة المتعلقة بالبضاعة 

لوّ المطلب الأ 

عفاء الناقل البحريإحالات 

الغیر أمن المسؤولیة المتعلقة بخط

یمكن للناقل البحري التمسك بدفع المسؤولیة عنه في حالة ما إذا أثبت أن عدم التنفیذ 

یرجع إلى سبب أجنبي لاید له فیه بحیث هي كثیرة هذه الأسباب ومتنوعة، قد تكون بفعل 

فعال وقد تتعلق بالبضاعة سواء وجود عیب فیها أو نقص فیها أو عجز خطأ الغیر من أ

.الطریق

الفرع(وعلیه نجد حالات إعفاء الناقل البحري من المسؤولیة المتعلقة بخطأ الغیر

).الفرع الثاني(وكذا حالات إعفاء الناقل البحري من المسؤولیة المتعلقة بالبضاعة )لوّ الأ 
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الفرع الأوّل

عفاء الناقل البحريحالات إ

الغیر أمن المسؤولیة المتعلقة بخط

والمتمثلة في كل من یعفى الناقل البحري من المسؤولیة المتعلقة بخطأ الغیر

حوادث الحرب وأعمال ، )ثانیا(الأفعال المسببة لحادث لا تنسب للناقل البحري، )أوّلا(الحریق

ر من حكومة أو سلطة أو شعب أو حجز ، إیقاف أو إكراه صاد)ثالثا(الأعداء العمومیین 

الإضرابات عن العمل أو الإغلاق أو الإیقاف أو العوائق العارضة أثناء ، )رابعا(قضائي

، وأخیرا إنقاذ الأرواح والأموال في )سادسا(وكذا قیود الحجز الصحي، )خامسا(العمل

).سابعا(البحر

الحریق:أوّلا

من المسؤولیة إلا إذا أثبت أنه یرجع إلى لا یؤدي الحریق إلى إعفاء الناقل البحري

سبب غیر متوقع لا یمكن التغلب علیه أو منعه، ومقتضى ذلك أن یثبت الناقل سبب 

حادثا مفاجئا، وبالتالي فإنه یشغل اعتبارهالحریق، فكل حریق مجهول السبب لا یمكن 

.1مسؤولیة الناقل

من المسؤولیة إلا إذا أثبت أنه یرجع وعلیه فالحریق لا یؤدي إلى إعفاء الناقل البحري 

، فعلى الناقل البحري إثبات الانتشارإلى سبب غیر متوقع لا یمكن التحكم فیه أو منعه من 

سبب هذا الحریق وإذا عجز عن ذلك فتقوم مسؤولیته، فلا تقتصر الإعفاء في هذه الحالات 

أحدثتها الدخان أو المیاه على المسؤولیة الناشئة عن الحریق بل یشمل أیضا الإضرار التي 

التي أطفأت النار ویعفى الناقل البحري من المسؤولیة إذا أثبت قیام علاقة سببیة بین الضرر 

.100، ص 1995، مسؤولیة الناقل البحري للبضائع، منشأة المعارف، مصر، محمد كمال حمدي-1
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الذي أصاب البضاعة والحریق الذي حصل ولكن لا یكون هناك مجال لإعفاء الناقل من 

.1المسؤولیة إذا أحدث الحریق بفعله أو خطئه

"من القانون البحري الجزائري"ج"الفقرة  803حسب ما نصت علیه المادة  یعفى :

ضرار اللاحقة و الأأذا كانت الخسائر إالناقل من المسؤولیة المذكورة في المادة السابقة 

:ناشئة أو ناتجة مما یليبالبضائع 

.2..."الحریق، إلا إذا كان مسببا من فعل أو خطأ الناقل، - ج...

ینتسب للناقل البحريفعال المسببة لحادث لا الأ :ثانیا

"من القانون البحري الجزائري على ما یلي" ك"فقرة  803نصت المادة  یعفى الناقل :

:مما یلي...من المسؤولیة

"....فعال المسببة لحادث لا ینسب للناقلالأ-ك... 

وما دام الفعل المسبب للحادث لا ینسب للناقل فلا یبقى هنا سوى خطأ الغیر وهذا 

.یكون من الأشخاص التابعین للناقلالغیر لا 

وتطبیقا لذلك فإن الناقل البحري لا یسأل عن الضرر اللاحق بالبضاعة إذا كان ذلك 

الضرر نتیجة تصادم راجع كلیا لخطأ ربان سفینة أخرى ففي هذه الحالة یجب على 

ت وأعمال المتضرر الرجوع على مالك السفینة، كما أنه تعتبر من فعل الغیر الفتن والثورا

القرصنة، وذلك مفاده أن الفتنة الثورات إذا لم تعد قوة قاهرة وهذا العدم توافر شروطها، أي 

التوقع واستحالة الدفع، فإنها تعتبر أفعالا صادرة من الغیر وبالتالي سببا لإعفاء الناقل 

.3البحري من المسؤولیة

في القانون، ، المنازعات المتعلقة بعقد النقل البحري للبضائع وطرق تسویتها، مذكرة لنیل شهادة الماسترفاروق زایدي-1

.19، ص 2016تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

.، یتضمن القانون البحري الجزائري، سالف الذكر80-76أمر رقم -2

قانون النقل، فرع ، قانونفي ال ، مسؤولیة الناقل للبضائع في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیرمراد بسعید-3

.51، ص 2004كلیة الحقوق، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 
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حوادث الحرب وأعمال الأعداء العمومیین:ثالثا

من القانون البحري الجزائري إلى حوادث الحرب والأعداء 803ض المادة لم تتعر 

العمومیین وكذا الشعب كسبب لدفع مسؤولیة الناقل البحري، مما یعني أن المشرع الجزائري 

.1اعتبرها من الأفعال السببیة لحادث لا ینسب إلى الناقل

ما دامت قتصادیةاتكون الحرب قوة قاهرة بما ینجم عنها من أحداث ومن أزمات 

مستحیلة الدفع غیر متوقعة، والذي یجب أن یستحیل توقعه ودفعه ولیس هو الحرب ذاتها بل 

ما تخلفه من أحداث واضطرابات، إذن فالحرب لا تعد بذاتها قوة قاهرة تعفى الناقل من تنفیذ 

على الناقل التزامه وإنما تعفیه وقائع الحرب المحددة التي لها خصائص القوة القاهرة، ویقع

، ومنه 2البحري إثبات أن الظروف التي جعلت التنفیذ مستحیلا غیر ممكن توقعها أو دفعها

یعفى الناقل البحري من المسؤولیة عن الأضرار الناشئة عن حوادث الحرب كضرب 

العدو  واغتنامالغواصات والسفن الحربیة للسفن التجاریة والغارات الجویة على السفن التجاریة 

العدو للبضاعة المشحونة علیها بوصفها مملوكة للأعداء أو بوصفها مهربات واغتنامینة للسف

.حربیة

كما یعد من حوادث الحرب التجاء السفینة إلى میناء أو تغییرها لطریقها خشیة 

وقوعها في ید العدو، ولو لم یكن ثمة عمل عدائي مباشر موجه للسفینة أما عن أعمال 

فمن الصعب تحدید المعنى المقصود بالأعداء العمومیین، ولعل المقصود الأعداء العمومیین 

.3بذلك هو أعمال القراصنة، وهي أعمال تكاد تكون نادرة في الوقت الحاضر

.46، مرجع سابق، ص نسیمة أمال حفیري-1

.101، مرجع سابق، ص محمد كمال حمدي-2

.266، مرجع سابق، ص مصطفى كمال طه-3
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و حجز قضائيأو شعب أو سلطة أكراه صادر من حكومة إو إیقاف أ:رابعا

و إكراه صادر من من القانون البحري الجزائري إلى إیقاف أ803لم تتعرض المادة 

الحكومة أو سلطة أو شعب أو حجز قضائي، فهي شأنها شأن الحروب وأعمال الأعداء 

.العمومیین وغیرها تؤول إلى الحوادث التي لا ینتسب فعلها للناقل البحري

فتشمل هذه العبارة أي عمل یصدر من سلطة عامة یكون من أثره عرقلة تنفیذ عقد 

استیرادهاذلك في وقت السلم، كخطر تصدیر البضاعة أو النقل البحري حتى ولو كان

والمصادرة، بالإضافة إلى الإیقاف والإكراه الصادر من سلطة عامة حالة الحجز القضائي، 

ومن ثم یعفى الناقل من المسؤولیة عن الضرر الناتج عن الحجز القضائي، سواء كان حجزا 

.على السفینة أو حجزا على البضاعة فقط

من المسؤولیة عن الحجز القضائي ألا یكون لخطأ الناقل البحري لإعفاء یشترط

الناقل البحري أو خطأ تابعیه دخل في توقیع الحجز أو إطالة مدته، وعلى أیة حال یجب 

.1على الناقل البحري أن یبذل الهمة الكافیة لرفع الحجز

ثناء العمل أالمعرضة و العوائقأو الإیقاف أغلاق و الإأالإضرابات عن العمل :مسااخ

إذا أثبت أن الإضراب أو الإغلاق أو من المسؤولیةیستفید الناقل البحري من الإعفاء

عوائق العمل هي سبب الضرر اللاحق بالبضاعة، كما إذا كانت البضاعة قابلة للتلف أو 

حالة تلفت لعدم تفریغها في الوقت المناسب بسبب إضراب عمال التفریغ في المیناء، وكذا

.2خسائر في البضاعة

یجب على الناقل إثبات أن هذه العلاقة من الأسباب إلى الآثار، فیكفي على الناقل 

.3إثبات العلاقة السببیة بین الضرر الحاصل للبضاعة لیعفى من المسؤولیة

.266، مرجع سابق، ص مصطفى كمال طه-1

.267، ص المرجع نفسه-2

.52، ص مرجع سابق، ص ة أمال حفیرينسیم-3
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قیود الحجر الصحي:سادسا

انتشارة لمنع التي تتخذها السلطات الصحیتلك القیود یقصد بقیود الحجر الصحي 

ولا تعتبر هذه القیود سببا )أفضل مثال على ذلك فیروس كورونا(الأمراض المعدیة والأوبئة

عفاء إذا كانت معروفة للناقل وقت إبرام العقد، إلا أن معرفة قیود الحجر الصحي وقت للإ

فة للشاحن إبرام العقد لا تحول دون تمتع الناقل البحري بالإعفاء إذا كانت هذه القیود معرو 

تقدیرا منه أن استثنائیةالذي قبل أن تشحن البضاعة إلى میناء تطبق فیه إجراءات صحیة 

مثل هذه الإجراءات قد تنتهي قبل وصول البضاعة وبالتالي فحتى یستفید الناقل البحري من 

قیود الحجر الصحي كحالة مستثناة فإنه لابد أن یثبت أنه لم یكن بإمكانه توقع وجود حجر 

.1حي ولم یكون بإمكانه تفادیهص

موال في البحرإنقاذ الأرواح والأ:سابعا

یعفى الناقل البحري من المسؤولیة عن الهلاك أو التلف أو التأخیر الذي یقع بسبب 

قانوني یقع التزامإنقاذ أو محاولة إنقاذ الأرواح دون قید أو شرط وذلك لأن إنقاذ الأرواح 

لعقاب عنه إذا لم یستجب لنداء الاستغاثة وإنقاذ السفن التي على عاتق الربان، یتعرض ل

تكون مشرفة على الهلاك، أما في حالة إنقاذ الأموال فهنا تطلب أن تكون التدابیر المتخذة 

معقولة لأن المفاضلة، تكون بین مال ومال آخر فعلى الناقل ألا یهدر البضائع المشحونة 

موجودة على السفینة المشرفة على الهلاك فضلا على على سفینته من أجل إنقاذ الأموال ال

.2أنه أمر اختیاري لا إلزام على الربان القیام به

.50، ص مرجع سابق، ص نسیمة أمال حفیري-1

.84، ص 2000، أحكام الدعوى مسؤولیة الناقل البحري، منشأة المعارف، مصر، ليدأمیر خالد ع-2
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الفرع الثاني

حالات إعفاء الناقل البحري

من المسؤولیة المتعلقة بالبضاعة

وعن نقص ، )أوّلا(یعفى الناقل البحري من المسؤولیة بسبب عیب ذاتي للبضاعة

).ثالثا(وأخیرا عن أخطاء الشاحن، )ثانیا(ریقالبضاعة أثناء الط

إعفاء الناقل البحري من المسؤولیة بسبب العیب الذاتي للبضاعة:أوّلا

یقصد بالعیب الذاتي للبضاعة أي سبب ناشئ عن طبیعتها الداخلیة یؤدي دون تدخل 

جانب من تلقائي، ویرىاشتعالمن الناقل إلى هلاك البضائع أو تلفها ومثال ذلك حصول 

، فذلك قد یكون إما لأنه 1الفقه على أنه یعتبر عیب ذاتي للبضاعة كونها قابلة مثلا للكسر

رغم سلامة التغلیف فإن تداولها تم بطریقة معیبة بما یجعل الناقل مسؤولا، وإما نتیجة إهمال 

ا من الشاحن إذا عهد إلى ذلك الناقل بالبضاعة بتغلیف معیب، دون أن یبین على غلافه

.الخارجي طبیعتها وهو إهمال یستبعد معه خطأ الناقل

یعفى الناقل البحري من المسؤولیة إذا أثبت أن العیب الذاتي للبضاعة وعلاقة السببیة 

ن كان ذلك لا ینفي أنه یقع على الناقل البحري واجب اتخاذ الاحتیاطات إ بینه وبین الهلاك و 

ون على الشاحن إخطار الناقل البحري حیث اللازمة للمحافظة على البضاعة، كما یك

.2یستوجب الأمر اتخاذ احتیاطات خاصة

عجز (إعفاء الناقل البحري من المسؤولیة بسبب نقص البضاعة أثناء الطریق:ثانیا

)الطریق

یقصد بعجز الطریق هو النقص الذي تتعرض له البضاعة سواء من حیث الحجم    

، ویحدث ذلك بالنسبة للمواد التي تجف مع الزمن كالحبوب أو الوزن أثناء الرحلة البحریة

.والأرز واللحوم أو بعض الفواكه أو تتبخر بسبب الحرارة كالسوائل

.32مرجع سابق، ص ، ...دفع المسؤولیة المدنیة ، محمد دمانة-1

.103-102، مرجع سابق، ص ص محمد كمال حمدي-2
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یختلف عجز الطریق باختلاف طبیعة البضاعة وطول الرحلة ومدى التغییرات الجویة 

ا العادات التجاریة التي تحدث أثناء الطریق وبالتالي عجز الطریق هي النسبة المئویة تحدده

وتختلف هذه النسبة من بضاعة لأخرى ولا یستثنى من هذه الحالة سوى بعض البضائع التي 

لا تتأثر بالحرارة كالقبضات الحدیدیة وسبائك المعادن، فإذا تجاوز العجز هذه النسبة 

، فإذا نشئ العجز بسبب الناقل فهو من1خفضت مسؤولیة الناقل بنسبة العجز المسموح به

.یتحمل المسؤولیة وإذا ما كان عكس ذلك یعفى من المسؤولیة

إعفاء الناقل البحري من المسؤولیة بسبب أخطاء الشاحن:ثالثا

یعفى الناقل البحري من المسؤولیة بسبب أخطاء الشاحن والمتمثلة في انعدام أو عدم 

بالبضاعة أیضا إذا كفایة تغلیف البضاعة، أو عدم كفایة أو عدم إتقان العلامات الخاصة

.تعمد الشاحن ذكر بیانات غیر صحیحة عن البضاعة

:إعفاء الناقل البحري من المسؤولیة بسبب انعدام أو عدم كفایة التغلیف للبضاعة-1

یعتبر خطأ من جانب الشاحن أن یصدر بضاعته مغلفة تغلیفا معیبا أو دون تغلیف 

لضمان حفظ البضائع خلال الرحلة البحریة كامل أو كاف، فوجوب كفایة التغلیف لیس فقط 

.2وإنما لحمایتها أیضا أثناء تداولها خلال عملیات الشحن والتفریغ

یختلف التغلیف باختلاف نوع البضاعة وطبیعتها وطبیعة الرحلة ومدتها، ومراد إعفاء 

ك في الناقل البحري من المسؤولیة في هذه الحالة هو منطق الأمور ذاته فالناقل لم یشتر 

التغلیف وإنما الشاحن وحده هو المرجع في الحكم على طبیعة ووسیلة تغلیف البضاعة التي 

.3یعهد بها إلى الناقل

.33مرجع سابق، ص ،...دفع المسؤولیة المدنیة،محمد دمانة-1

.35مرجع سابق، ص ، ...دفع المسؤولیة المدنیة ، محمد دمانة-2

.108-107، مرجع سابق، ص ص محمد كمال حمدي-3
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:بضاعةبالإعفاء الناقل البحري بسبب عدم كفایة أو إتقان العلامات الخاصة-2

لبیانات یقدم الشاحن إلى الناقل عند تسلیمه البضائع البیانات المتعلقة بها وتقید هذه ا

في سند الشحن، وعلى الشاحن أن یقدم إلى الناقل العلامات الرئیسیة اللازمة للتحقیق من 

نوع البضاعة، وأن تكون مطبوعة أو موضوعة بأیة طریقة أخرى ظاهرة على البضائع غیر 

المغلفة أو على الصنادیق والأغلفة المعبأة فیها البضائع، بحیث تظل قراءتها میسورة حتى 

.السفرنهایة 

تكمن أهمیة كفایة وإتقان العلامات في أن تعرف الناقل على كافة البضائع على وجه 

التحدید هو الذي یمكنه من اتخاذ ما یلزم من احتیاطات وعنایة تجاه البضائع وعدم كفایة   

أو إتقان العلامات یعد إهمالا من الشاحن یعني إخلالا بالتزامه یرتبه عقد النقل البحري     

في حقه، فإذا ما أثبت أن الضرر الذي یلحق بالبضاعة ناشئ من عدم كفایة أو إتقان 

العلامات فإن الناقل یعفى من المسؤولیة عن الضرر على أن الناقل یبقى مع ذلك مسؤولا 

اسمإذا كانت العلامات التي على الطرد غیر صحیحة إلا أن الطرد یحمل بطریقة ظاهرة 

انتظر الناقل عدة سنوات لإخطار الشاحن بوجود الطرد في الشاحن وعنوانه ومع ذلك

مخازنه ذلك أن الخطأ في العلامات لا یصح أن یكون من أثره ألا یأبه الناقل بمصیر 

.1البضاعة التي تسلمها

:إعفاء الناقل البحري من المسؤولیة بسبب تعمد الشاحن تقدیم بیانات غیر صحیحة-3

هلاك البضائع وتلفها إذا تعمد الشاحن ذكر بیانات غیر لا یسأل الناقل البحري عن

صحیحة في سند الشحن عن طبیعة البضاعة أو قیمتها وتمكین الناقل من إثبات ذلك، فإذا 

كانت إفادة الشاحن عن علامات البضائع أو عددها أو كمیتها مخالفة للحقیقة فیعد مسؤولا 

وهنا یعاقب الشاحن بإعفاء الناقل البحري من اتجاه الناقل عن الأضرار الناتجة عن إفادته، 

.594، مرجع سابق، ص محمد كمال حمدي-1
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المسؤولیة عن هلاك البضائع أو تلفها أیا كان سبب الهلاك أو التلف، بشرط أن یثبت الناقل 

.عدم صحة البیانات التي أوردها الشاحن في سند الشحن فضلا عن إثباته سوء نیة الشاحن

من القانون البحري  805ة بالنسبة للقانون الجزائري ذكر هذه الحالة في الماد

و ممثله بطبیعة وقیمة البضائع أ إذا لم یصرح الشاحن:"الت تنص على ما یليالجزائري 

.1..."قبل شحنها على السفینة ولم یدون التصریح في وثیقة الشحن

ذكرت  806على أنها تعتبر من الحالات المحددة لمسؤولیة الناقل، غیر أن المادة 

مسؤولا عن الخسائر أو الضرر المسبب للبضائع أو ما یتبعها إذا ارتكبها أن الناقل لا یكون 

الشاحن بتعمد منه تصریحا كاذبا بشأن نوعها أو قیمتها في وثیقة الشحن أو وثیقة أخرى، 

 یعد الناقل لا " :من القانون البحري الجزائري نصت على ما یلي810وعلیه فإن المادة 

د مو ما یتبعها إذا ارتكب الشاحن یتعسبب البضائع أمسؤولا عن الخسائر أو الضرر ب

.2"و وثیقة الشحن أو وثیقة أخرى مؤیدة للنقلأو قیمتها أن نوعها أتصریحا كاذبا بش

مسؤولیة مفترضة بل یمكن أن تمتد إلى المسؤولیة التعاقدیة تعتبر المسؤولیة هنا 

جوز للمضرور أن یستفید من وتدخل ضمن السبب الأجنبي وبالتحدید خطأ المضرور إذ لا ی

خطئه، ومنه فمتى كان الشاحن هو المتسبب في حدوث الضرر للبضاعة التي بعهدة الناقل 

.3یكون هذا الأخیر معفى من المسؤولیة عن كل ما یلحق للبضاعة

.، یتضمن القانون البحري، سالف الذكر80-76أمر رقم -1

.، یتضمن القانون البحري، سالف الذكر80-76أمر رقم -2

في  ، مسؤولیة الناقل البحري في عقد النقل البحري للبضائع، مذكرة لنیل شهادة الماسترمسعود نایلي، نسیبة زعبوب-3

ص ، 2018، تخصص علاقات دولیة خاصة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، القانون

  .25- 24ص 
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المطلب الثاني

عفاء الناقل البحريإحالات 

من المسؤولیة بسبب القوة القاهرة

بنقل البضائع بحرا كاملة وسلیمة وفي المیعاد المحدد أو حسب   یلتزم الناقل البحري 

ما تقضي به الظروف العادیة، وإذا ما لم یقم بالتزامه هذا یعتبر قد أخل بالتزام تحقیق 

خطأ، لكن یمكن إعفاء الناقل من المسؤولیة إذا ما توافرت اقترفالنتیجة وعلیه یكون قد 

مسؤولیته حتى ولو من یعفى فیها الناقل البحري حالات واردة على سبیل الحصر، والتي

تعرضت البضاعة المشحونة للضرر ومن بین هذه الحالات نجد القوة القاهرة وعلیه نجد 

الفرع ( ي، وكذا تطبیقات القوة القاهرة على النقل البحر )لوّ الفرع الأ (مفهوم القوة القاهرة 

).الثاني

لوّ الفرع الأ 

مفهوم القوة القاهرة

تعرف القوة القاهرة عموما بكونها حدث لیس بإمكان توقعه وبالمستطاع دفعه         

أو تلافیه والقوة القاهرة كالحدث المفاجئ یتمیز بأنه حادثة لم یكن في وسع الناقل توقعها   

.1أو مقاومتها

هبوب عاصفة شدیدة غیر عادیة       :مما یجعل تنفیذ الالتزام مستحیلا، ذلك مثل

و هیاج البحر هیاجا غیر عادیا، ولا تعد أخطار البحر العادیة من قبیل القوة القاهرة إلا إذا أ

.بلغت شدتها حدا یجعلها غیر متوقعة الحدوث وغیر مستطاع دفعها

یمكن بالتالي للناقل البحري إثبات أن هلاك البضائع مثلا كان نتیجة حادث لم یكن 

ك منه بإحداثه، ولم یستطیع تفادي أثاره، ومثال ذلك في إمكانه توقعه، ولم یتسبب بسلو 

تعرض السفینة إلى إعصار غیر متوقع، أو نشوب حرب مفاجئة أو حصار بحري على 

.47، مرجع سابق، ص مراد بسعید-1
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من القانون البحري الجزائري نجد أنها تضمنت القوة 803میناء التفریغ، فبالرجوع إلى المادة 

البحري، وعلیه فإذا كانت القوة قاهرة القاهرة كحالة من الحالات المستثناة لمسؤولیة الناقل

أدت إلى هلاك وتلف البضاعة فإن الناقل البحري یعفى من المسؤولیة بذلك، لكن قبل هذا 

أن ما حدث للبضاعة كان نتیجة لما یسمى لاعتباریجب التأكد من توفر الشروط اللازمة 

.1القوة القاهرة

شروط حتى تتحقق وتتمثل هذه الشروط ومنه لابد أن تتوفر في القوة القاهرة ثلاثة 

:فیما یلي

:أن یكون الحادث مستحیلا دفعه-1

لا یكفي في الحادث حتى یعتبر قوة قاهرة أو حادثا فجائیا أن یكون مستحیل التوقع 

وبل یجب أن یكون أیضا مستحیل الدفع، ویجب كذلك أن یكون الحادث من شأنه أن یجعل 

بالنسبة إلى المدین وحده، استحالةلاستحالة مطلقة، فلا تكون الالتزام مستحیلا، وأن تكون ا

.فالحادث المثار في إطار القوة القاهرة یجب أن یكون مانعا كلیا للمدین لتنفیذ التزامه

:مكان التوقععدم إ-2

یجب أن تكون القوة القاهرة أو الحادث الفجائي غیر ممكن التوقع، فإذا أمكن توقع 

ل دفعه لم یكن قوة قاهرة أو حادثا مفاجئا ویجب أن یكون الحادث الحادث حتى لو استحا

علیه فحسب بل من جانب أشد الناس یقظة  ىغیر مستطاع الدفع لا من جانب المدع

وبصرا بالأمور، وعدم إمكان التوقع لا یتصور أصلا إلا بالنسبة للحوادث التي لم یسبق 

المعنى لخرجت حوادث كثیرة من دائرة القوة وقوعها، ولكن إذا أخذنا عدم إمكان التوقع بهذا 

القاهرة كالزلزال والغرق الحرب، إذا كل منها قد سبق وقوعها ولذا فیكون المقصود بعدم 

إمكان توقع الحادث أن بالرغم من سبق وقوعه، لا یستطاع توقع وقت حدوثه ثانیة حتى من 

.بذاتيأشد الناس حیطة، والمعیار كما هو ظاهر معیار موضوعي ولیس 

.20، مرجع سابق، ص مسعودة نیلي، نسیبة زعبوب-1
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:أن یكون الحادث خارجیا-3

حتى تتحقق القوة القاهرة كسبب من أسباب إعفاء الناقل البحري من مسؤولیته لابد أن 

یكون الحادث ناتج عنها خارجیا ومستقلا عن إرادة الناقل ولم یشارك في حدوثه ولم یتمكن 

الناقل البحري، من درئه، كما أن مخاطر البحر الناتجة عن ظواهر تعتبر خارجة عن نشاط 

فهبوب عاصفة قویة مفاجئة یعتبر حادثا خارجیا عن إرادة الناقل وبالتالي فهو یمثل أحد 

.1مظاهر القوة القاهرة

الفرع الثاني

تطبیقات القوة القاهرة على النقل البحري

تنتفي مسؤولیة الناقل البحري للبضائع عما یصیب البضاعة من هلاك أو تلف      

.د له فیهیإذا كان هذا التلف راجع إلى قوة قاهرة أو حادث مفاجئ لاأو نقص 

لا فرق من الناحیة القانونیة بین القوة القاهرة والحادث المفاجئ الذي یترتب علیه 

عن الصادر إعفاء الناقل البحري من المسؤولیة وهذا ما أكدته المحكمة العلیا في القرار 

، بحیث 1990جوان 11الصادر بتاریخ 65920ملف رقم الغرفة التجاریة والبحریة في ال

السفن بسبب القوة القاهرة یعفى طاقم السفینة من ارتطامأن الخسائر الناتجة عن بینت

عد مخالفا للقانون، ویعتبر إعفاء الناقل البحري یالمسؤولیة ومن ثم فإن القضاء بخلاف ذلك 

من "ه"العامة المنصوص علیها في الفقرة من التزامه بسبب القوة القاهرة تطبیقا للقواعد

من القانون البحري الجزائري كحالة من حالات الاعفاء، إلا أنه یمكن أن 803نص المادة 

أن تكون مجرد تطبیق یدرج تحتها حالات أخرى وردت كأسباب إعفاء مستقلة لكنها لا تعدو

.2قانونمن نفس الد، و، الفقرات ج 803لها وهذا ما وردت في المادة 

.29-24، مرجع سابق، ص ص نسیمة أمال حفیري-1

، المركز القانوني لأطراف عقد النقل البحري، دراسة مقارنة، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في شهرزاد بین الصغیر-2

.207، ص 2021ون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، العلوم، تخصص قان
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تتمثل تطبیقات القوة القاهرة في مجال عقد النقل البحري للبضائع وفقا للقانون البحري 

:الجزائري في كل من

.الحریق-

.أخطار وحوادث البحر أو المیاه الأخرى الصالحة للملاحة البحریة-

الاضطرابات وإغلاق المستودعات أو المصانع في وجه العمل أو إعاقته كلیا أو جزئیا -

.مهما كانت الأسباب

.القضاء والقدر-

.حوادث الحرب والفتن والاضطرابات الأهلیة-

أعمال الأعداء العمومیین-

.إیقاف أو إكراه صادره في حكومة أو سلطة أو شعب أو حجز قضائي-

.1قیود الحجز الصحي-

یثبت الواقع عدم إمكانیة حصر الحوادث التي تعتبر من قبیل القوة القاهرة التي تعفى

السرقة من قبیل القوة القاهرة إذا اعتبارالناقل البحري من المسؤولیة، إذ ذهب الفقه إلى 

حصلت في ظروف جعلت توقعها غیر مفروض وتجنبها غیر ممكن وانتفى كل خطأ من 

.2الناقل أو تابع له

والتي مست العالم Covid19تعرضت البشریة في السنتین الأخیرتین إلى جائحة 

.تعتبر هذه الجائحة كحالة من حالات إعفاء الناقل البحري من المسؤولیةكله، فهل 

، فإنه یتبین Covid19بإسقاط الشروط الواجب توافرها في القوة القاهرة على جائحة

أنها ظرف یستحیل توقعه من طرف الأطراف المتعاقدة في عقد النقل البحري، مع عدم 

عملیة النقل في المیعاد المتفق علیه من دفعه أو مقاومته إمكانیة الناقل البحري الملتزم بتنفیذ 

المجلة ، "تطبیق القوة القاهرة على النقل البحري كحالة من حالات إعفاء الناقل البحري من المسؤولیة"، فیصل عمار-1

ص ، 2018ر بلقاید، تلمسان، ، مخبر القانون البحري والنقل، جامعة أبي بك07، عدد الجزائریة للقانون البحري والنقل

273.

.207، مرجع سابق، ص شهرزاد بن الصغیر-2
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معظم دول العالم ومن بینها الجزائر قرارات إیقاف العدید من النشاطات من اتخاذخاصة بعد 

بینها تقیید حركة التجارة والنقل بین البلدان إلا في حدود معنیة، هذا ما جعل الناقل البحري 

علیه في ظل الظروف السابقة، الاتفاقفیذ العقد الذي تم تنواستحالةالدفع  استحالةأمام 

تختلف كلیا عن الظروف الراهنة مما جعل تنفیذ الاتفاقات مستحیلا، ضف على هذا أن 

الظرف هو ظرف خارج عن إرادة أطراف عقد النقل البحري ولیس للناقل البحري أي ید فیه، 

الظرف أو الحدث من أجل اكتسابه وبالتالي یظهر أن جملة الشروط الواجب توافرها في 

هي قوة قاهرة طبقا Covid19صفة القوة القاهرة متوفرة، ما سیؤدي إلى القول أن جائحة 

.1لنظریة القوة القاهرة المعمول بها قانونا وقضاء

حولیات ، "قوة قاهرة، الإبراء الناقل البحري من المسؤولیة19مدى اعتبار جائحة كوفید "،إیمان خلادي، مراد بسعید-1

، 2020، 01امعة الجزائر ، كلیة الحقوق، ج19خاص، القانون وجائحة كوفید 03، عدد 34، مجلة 1جامعة الجزائر 

  .287- 286ص ص 
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الفصل الثاني

مدى صح الإعفاءات الاتفاقية من المسؤولية

والمستفيدون من الإعفاءالناقل البحري 



من المسؤولية الناقل البحري والمستفيدين من الإعفاء  الاتفاقيةالإعفاءات  ةالثاني  مدى صح الفصل
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تقوم مسؤولیة الناقل البحري على أساس مهم یتمثل في تحقیق التوازن في المصالح 

سواءً في الاتفاقیات الدولیة أو التشریعیة الوطنیة وعلیه فدعامته الأساسیة عدم صحة شروط 

سباب المعفیة لقاء حصوله على جملة من الأالناقل البحريمن مسؤولیة فیخفالإعفاء أو الت

، لكن لا یمنع إجازة بعض الاتفاقات التي تحترم القواعد یتهوتحدید حد أقصى لمسؤول

الخاصة بالمسؤولیة، بحیث تجد هذه الأسباب الاتفاقیة للإعفاء من المسؤولیة نطاقها في 

بعض عقود النقل التي تكتسي خصوصیة معینة وهذا ما نجده في مدى صحة الإعفاءات 

ولا یخفى علینا التطرق إلى ،)المبحث الأوّل(مسؤولیة الناقل البحريالاتفاقیة من

).المبحث الثاني(المستفیدون من الإعفاء من المسؤولیة الناقل البحري في
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لوّ المبحث الأ 

مدى صحة الإعفاءات الاتفاقیة 

من مسؤولیة الناقل البحري

الجزائري البحريوكذا القانونبالنقل البحري الحاصةقد تحتوي كل الاتفاقیات الدولیة 

بمقتضى عقد النقل البحري، وكذا قد تحتوي على نصوص البحريتحدیدا لالتزامات الناقل

بطلان كل شرط أو اتفاق یتضمن إعفاء أو تخفیفا لمسؤولیة الناقل عند مخالفة هذه 

یث یطلب الناقل الذي یمثل الالتزامات، فقد یكون الاتفاق بین أطراف عقد النقل البحري بح

عادة شركات ملاحیة كبرى إعفاءه من المسؤولیة كلیة أو التخفیف منها أو تحدیدها بمبلغ 

معین ویلجأ الناقل إلى ذلك بنصوص قانونیة كما یجوز الاتفاق على تحدید مسؤولیة الناقل 

ات الحیة وكذا أو عن التعویضات وكذا تحدید مسؤولیة الناقل البحري مثلا في نقل الحیوان

على الإعفاء من مسؤولیة الناقل الاتفاقنقل البضائع على سطح السفینة فنجد عدم جواز 

وكذا جواز الاتفاق على إعفاء الناقل البحري من المسؤولیة في، )المطلب الأوّل(البحري في

).المطلب الثاني(

ل وّ المطلب الأ 

عدم جواز الاتفاق على الإعفاء

قل البحريمن مسؤولیة النا

نص القانون البحري الجزائري في مواده وبعبارات صریحة عن أنه كأصل عام یقع 

باطلا أي شرط في عقد النقل مفاده إعفاء الناقل البحري من المسؤولیة والتخفیف عنها، كما 

قد نص أیضا في بعض مواده عن بطلان تحدید المسؤولیة بمبلغ یقل عن المبلغ المحدد 

اتفاق عن منح الناقل الاستفادة من التأمین على البضاعة، فقد بین الشروط وكذا بطلان كل 

وكذا بطلان تحدید المسؤولیة بمبلغ یقل عن المبلغ ، )الفرع الأوّل(الباطلة بطلانا مطلقا
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وبطلان كل اتفاق عن ، )الفرع الثاني(من التقنین البحري الجزائري805المحدد في المادة 

).الفرع الثالث(من التأمین على البضائع منح الناقل الاستفادة

ولالفرع الأ 

لناجمة عن الموادو تحدید المسؤولیة الخاصة بالناقل واأبعاد إبطلان كل 

من القانون البحري الجزائري 804و 803و 802و 780و 773و 770 

مثلها في ذلك أحكام القانون البحري 1924تعتبر أحكام معاهدات سند الشحن لسنة 

زائري عن اتجاه تشریعي عام نحو توفیر مزید من الحمایة للشاحنین بالقضاء على شروط الج

الاتفاقیات الدولیة الإعفاء من المسؤولیة في سندات الشحن، ولذلك فقد تضمن كل من 

والقانون تحدید لالتزامات الناقل بمقتضى عقد النقل البحري ونص المتعلقة بالنقل البحري 

یتضمن إعفاء أو تخفیفا لمسؤولیة الناقل عند مخالفة هذه اتفاقأو على بطلان كل شرط 

أن یتفق أطراف عقد النقل البحري على خلاف القواعد الالتزامات وعلیه قد یحدث عملا

والأحكام الخاصة بمسؤولیة الناقل بل أن الغالب أن یشترط الناقل البحري الذي یمثل عادة 

 أولیة كلیة أو التخفیف منها أو تحدیدها بمبلغ، ویلجشركات ملاحیة كبرى إعفائه من المسؤ 

الناقل إلى ذلك بالنص مقدما على هذه الشروط في وثیقة الشحن، بحیث یجد المتعاقد نفسه 

مضطرا إلى قبولها، فوفقا لأحكام القانون البحري الجزائري كأصل عام یقع باطلا أي شرط 

811مسؤولیة أو التخفیف منها فنصت المادة في عقد النقل مفاده إعفاء الناقل البحري من ال

یعد باطلا وعدیم المفعول كل شرط تعاقدي ":من القانون البحري الجزائري على ما یلي

:یليیكون هدفه أو أثره المباشر أو غیر المباشر ما

 780و 773و 770الناجمة عن المواد حدید المسؤولیة الخاصة بالناقل أو إبعاد أو ت- أ

.1..."هذا الكتابمن  804و  802و

من القانون البحري الجزائري على أنه     "أ" الفقرة 811یتضح من خلال نص المادة 

لا یجوز الاتفاق على استبعاد أو تحدید مسؤولیة الناقل البحري في الحالات المذكورة        

.، یتضمن القانون البحري، سالف الذكر80-76أمر رقم -1
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من القانون البحري الجزائري كونها عبارة عن  802و 780و 773و 770في المواد 

من 803زامات مرتبطة بالسفینة والبضاعة فهي مرتبطة بالنظام العام، كما وأن المادة الت

القانون البحري الجزائري اشترطت لإعفاء الناقل البحري من المسؤولیة إثبات السبب 

نه لا یجوز الاتفاق على التخفیف من التزام یفرضه القانون وینظمه أالأجنبي، بمعنى 

یمكن للناقل بأي حال من الأحوال استبعاد مسؤولیته عن مر، بحیث لا آبموجب نص 

، ومنه نستنتج أنه تطبیقا لهذا 1المنظمة بموجب قواعد أمرة لارتباطها بالنظام العامالالتزامات

.النص تبطل الشروط الآتیة بطلانا مطلقا

إعفاء الناقل البحري من وضع السفینة في حالة صالحة للملاحة مع بالشرط الخاص -

رها بالتسلیح والتجهیز والتموین بشكل مناسب ونظیف وترتیب جمیع أقسامها التي تزوی

770المادة (توضع فیها البضائع وجعلها بصفة جیدة لاستقبال البضائع ونقلها وحفظها

).من القانون البحري الجزائري

شرط الخاص بإعفاء الناقل من عملیات رفع البضائع على ظهر السفینة بعد وصول ال-

من القانون البحري 780المادة (فینة إلى مكان الوصول وبالعنایة التي تم تحمیلهاالس

).الجزائري

الشرط الخاص بإعفاء الناقل البحري من العنایة التامة على تحمیل ورص البضاعة -

)من القانون البحري الجزائري773المادة(وصیانتها ونقلها وحراستها

لمسؤولیة خلال الرحلة البحریة أي منذ تكلفه بها حتى الشرط الخاص بإعفاء الناقل من ا-

).802المادة (تسلیمها إلى المرسل إلیه

الشرط الخاص بإعفاء الناقل البحري من المسؤولیة عن أخطائه الشخصیة أو عن -

.الأخطاء التجاریة للربان ولتابعي ومستخدمي الناقل

، مسؤولیة الناقل البحري للبضائع، دراسة في إطار القانون الجزائري والاتفاقات الدولیة، رسالة لنیل شهادة حیاة شتوان-1

، ص 2020لسیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الدكتوراه في العلوم، تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم ا

  .69- 68ص 
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اماته كما لو اشترط أنه یضمن الشرط الذي یزید الناقل بمقتضاه في مسؤولیاته والتز -

.1)من القانون البحري الجزائري803المادة (الأخطاء في الملاحة فهو شرط باطل

الفرع الثاني

بطلان تحدید المسؤولیة بمبلغ یقل عن المبلغ المحدد

من القانون البحري الجزائري805في المادة 

لحق بالبضاعة هلاك أو عیب إلا لا یستطیع الناقل البحري التنصل من مسؤولیته إذا 

أنه في المقابل المشرع لم یجعل مسؤولیته شاملة لجمیع الأضرار التي تلحق مالكیها لأنه قد 

حول 1924لسنة یعرضه إلى ضرر مادي، وإنما قصرها على مبلغ حددته اتفاقیة بروكسل

حدة، بمائة جنیه إسترلیني ذهب عن كل طرد أو و توحید بعض قواعد سندات الشحن

30وحدة حسابیة عن كل طرد أو وحدة شحن أو 10000والقانون البحري الجزائري حدده بـ 

فلا یعد الناقل مسؤولا عن "...:والتي مفادها805وحدة عن كیلوغرام وهذا في المادة 

وحدة 10000و الأضرار التي تصیب البضائع أو التي تتعلق بمبلغ یزید عن أالخسائر 

غرام یصاب وحدة حسابیة عن كل كیلو 30أو وحدة شحن أخرى  طرد  حسابیة عن كل

یعادل مرتین ضرار من الوزن الإجمالي للبضاعة للحد الأدنى المطبق وبمقدارأو أبخسائر 

ونصف من أجرة النقل المستحقة الدفع عن البضائع المتأخرة التي لم تسلم في الوقت 

ل حریص أن یسلم فیه البضائع ولكن المتفق علیه أو في الوقت المعقول المطلوب من ناق

.2"جر النقل المستحقة بموجب عقد النقل البحريألا تزید عن مجموع 

یقصد بالوحدة الحسابیة في هذا المفهوم هذا الأمر، وحدة حساب متشكلة من خمسة 

في النهایة، ویمكن  الألفوستین میلغرام ونصف من الذهب على أساس تسع مائة من 

.لوطنیة بأرقام مضبوطةتحویل العملة ا

، عقد النقل البحري للبضائع وفقا للقانون البحري الجزائري والاتفاقیات، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في مراد بسعید-1

ص ص ، 2012بكر بلقاید، تلمسان، أبيالقانون، تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

268-269.

.، یتضمن القانون البحري الجزائري، سالف الذكر80-76أمر رقم -2
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یلاحظ أن المبلغ الذي یحدده القانون هو الحد الأقصى لمسؤولیة الناقل البحري وعلى 

هذا إذا كان الضرر اللاحق بأحد الطرود یزید عن القیمة المحددة، فلا یحصل الشاحن إلا 

ة، أما إذا على هذه القیمة فقط ولا یتغیر هذا الحكم إذا كان الضرر مساویا للقیمة المحدد

كان الضرر أقل منها فإن الشاحن لا یستحق إلا تعویضا مماثلا للضرر مساویا للقیمة 

المحددة، أما إذا كان الضرر أقل منها، فإن الشاحن لا یستحق إلا تعویضا مماثلا للضرر 

.ولیس له أن یطالب بالمبلغ الأقصى حتى لا یسري على حساب الناقل بلا سبب

لمسؤولیة إلا في حالة عدم التصریح عن قیمة البضاعة قبل الشحن لا ینطبق تحدید ا

أما إذا صرح الشاحن عن نوع البضاعة وقیمتها قبل الشحن أو أدرج هذا التصریح في سند 

الشحن فلا یجوز للناقل أن یتمسك بالتحدید القانوني ویلزم بتعویض الضرر كاملا على 

السابقة الذكر ذكرت عدم تصریح الشاحن 805أساس القیمة المصرح بها ذلك أن المادة 

.یعني إذا لم یصرح الشاحن أو من یمثلهُ وكذلك الوقت قبل الشحن على السفینة

أن تصریح الشاحن عن نوع البضاعة وقیمتها یجب أن 805یستفاد من نص المادة 

بت یقدم قبل الشحن وأن یدرج في سند الشحن ویعتبر التصریح حجة الناقل، فعلیه أن یث

عكسه أي أن القیمة الحقیقیة للبضاعة هي أقل من القیمة المصرح بها، یمكن للناقل تحدید 

مسؤولیته على أن تحدد التعویضات عن خسارة البضائع بالنسبة لقیمتها الجاریة وهي بحالة 

في الفقرة الأوّلى من القانون 806جیدة وقیمتها بعد الخسارة وهذا ما نصت علیه المادة 

الجزائري، ویتم حساب المبلغ الإجمالي بالرجوع إلى قیمة البضائع في یوم ومكان البحري 

.1التفریغ طبقا للعقد أو الیوم والمكان الواجب فیه التفریغ

، العدد المجلة الجزائریة للقانون البحري والنقل، "مسؤولیة الناقل البحري للبضائع في القانون الجزائري"،أحمد مدني-1

.216-214، ص ص 2015لمسان، الثالث، منشورات مخبر القانون البحري والنقل، جامعة أبي بكر بلقاید، ت
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الفرع الثالث

عن منح الناقلتفاقابطلان كل 

مین على البضائعأالاستفادة من الت

:ما یلينون البحري الجزائري على من القا"ج"فقرة  811تنص في هذا الشأن المادة 

ویعتبر كل شرط یتضمن التنازل إلى الناقل عن الحقوق الناشئة عن التأمین أو أي شرط "

آخر مماثل بمثابة إعفاء الناقل من المسؤولیة، إذ أن الناقل عندما یستفید من مبلغ 

الناشئة عن التأمین الذي یدفع للمؤمن على البضاعة، فإنه یؤدي إلى تغطیة مسؤولیته 

أخطائه في تنفیذ العقد، حیث یعتبر في حكم إعفاء الناقل من المسؤولیة، ویقع بالتالي 

".باطلا بطلانا مطلقا

ما القانون البحري الجزائري حیث تنص على " 04"فقرة  790ما جاء بنص المادة ك  

لم أرسلت إلیه یعتبر باطلة كل الشروط التعاقدیة الناصة على تكلیف زائدة بالنسبة":یلي

، وهذه المصاریف أو التكالیف تخص ندب خبیر "البضائع على الشروط المبنیة أعلاه

و  788، وكذلك عملیات فحص المعاینة البضائع حسب نص المواد )مصاریف الخبرة(

.القانون البحري الجزائري 790و  789

دة بروكسل لسنة بخلاف هذه الشروط الباطلة أجاز القانون البحري الجزائري ومعاه

ومنه فالغرض الذي إبتغاه المشرع الجزائري من 1للأطراف الإتفاق على شروط أخرى1924

هذا البطلان هو المحافظة على مصالح الشاحن وحمایته من التعسف الذي ممكن أن 

.یمارسه علیه الناقل البحري

، تخصص في القانون ، عقد النقل البحري للبضائع في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیرسلیم بودیلو-1

.08، ص 2000قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة باجي مختار، عنابة، 



من المسؤولية الناقل البحري والمستفيدين من الإعفاء  الاتفاقيةالإعفاءات  ةالثاني  مدى صح الفصل

-39-

المطلب الثاني

  عفاءإعلى  تفاقالا جواز 

ولیةالناقل البحري من المسؤ 

نص القانون البحري الجزائري في مواده على الشروط التي تعد شروط باطلة بطلانا 

المشرع الجزائري لناقل اشترطشروط صحیحة، فقد باعتبارهمطلقا لكنه شرع بعض الشروط 

اشتراط إعفاءه أو تحدید مسؤولیته عن الخسائر أو الأضرار التي قد تلحق البضائع وكذا 

حري من المسؤولیة في حالة نقل الحیوانات الحیة بشرط إثبات المخاطر إعفاء الناقل الب

اللصیقة الراجعة لها وكذا نقل البضائع على سطح السفینة بحیث یعفى من المخاطر 

على تحدید مسؤولیة الناقل البحري أو الاتفاقجواز علیه نجد ، الخاصة بهذا النوع

بضاعة من الناقل لغایة البدء بتحمیلها على متن التعویض عن المدة الواقعة ما بین استلام ال

، وكذا جواز الاتفاق على تحدید )الفرع الأوّل(السفینة وحتى نهایة تفریغها ولغایة تسلیمها

مسؤولیة الناقل البحري أو التعویض في نقل الحیوانات ونقل البضائع على سطح السفینة 

).الفرع الثاني(

لوّ الفرع الأ 

جواز الاتفاق على تحدید مسؤولیة الناقل البحري

و التعویض عن المدة الواقعة بین التسلیم ما بین استلامأ 

البضاعة من الناقل لغایة البدء بتحمیلها على متن

السفینة حتى نهایة تفریغها ولغایة تسلیمها

لعقد النقل یعتبر تسلیم البضاعة في النقل البحري من أهم وأخطر المراحل تنفیذا 

البحري ذلك أنه بإتمامه یبدأ الناقل تنفیذ التزاماته لتعاقدیة وما یبقى على الأطراف الأخرى    

.1إلا الوفاء بما علیها من التزامات

، "لتي تسلمها في القانون الجزائري والاتفاقیات الدولیةیة مسؤولیة الناقل البحري عن البضاعة اابد"،سلیم بودلیو-1

.1، ص 2017، كلیة الحقوق، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، 48، عدد مجلة العلوم الإنسانیة
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وعلیه سنتعرض إلى النطاق الزمني لمسؤولیة الناقل البحري للبضائع حیث حددت 

لزمني لمسؤولیة الناقل البحري في نصها من القانون البحري الجزائري النطاق ا802المادة 

و الأضرار التي تلحق بالبضائع منذ تكلفه بها أیعد الناقل مسؤولا عن الخسائر ":على أنه

باستثناء الحالات المدرجة في المادة أو ممثله القانوني،  هیحتى تسلیمها للمرسل إل

.1"یةتالال

حري ساریة طالما عقد النقل البحري حیث تكون وفها لهذه المادة مسؤولیة الناقل الب

.قائم أي منذ تكفل الناقل بالبضائع إلى حین تسلیمها للمرسل إلیه

یقصد بتكفل الناقل البحري بالبضائع استلامه إیاها من الشاحن أو ممثله وأخذها على 

 أدیب":الفقرة الأولى من القانون البحري الجزائري على ما یلي739عاتقه حسب نص المادة 

لى لى عاتقه وینتهي بتسلیم البضاعة إخذ الناقل البضاعة عأعقد النقل البحري بمجرد 

.2"أو إلى ممثله القانونيلیهإالمرسل 

یتحدد النطاق الزمني لمسؤولیة الناقل البحري التي نظم القانون البحري أحكامها من 

ها لصاحب الحق فیها في استلام الناقل البحري البضائع في میناء الشحن إلى حین تسلیم

.میناء التفریغ

وعلیه فالمقرر قانونا أنه یعد الناقل البحري مسؤولا عن الخسائر أو الأضرار التي 

تلحق بالبضائع منذ تكفله بها حتى تسلیمها للمرسل إلیه، وكذلك من المقرر قانونا أنه تتم 

رجاع البضائع من إلى الغیر عملیات تحمیل البضاعة في الموانئ ورصدها وفكها وتفریغها وإ 

أو الیابسة أو المستودعات وكذلك حراسة وحفظ البضائع المنزلة أو المعدة للتنزیل في 

.3الموانئ من طرف الهیئات المؤهلة لهذا الغرض

.، یتضمن القانون البحري الجزائري، سالف الذكر80-76أمر رقم -1

  .كر، یتضمن القانون البحري الجزائري، سالف الذ80-76أمر رقم -2

.115-114، مرجع سابق، ص ص كمیلة أعراب-3
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ترتبط نهایة مسؤولیة الناقل البحري التي نظمها القانون البحري الجزائري أحكمها     

بعملیة مهمة وأساسیة وهي تسلیم البضاعة للمرسل 812لمادة إلى غایة ا802من المادة 

.1أو ممثله القانونيإلیه 

الفرع الثاني

على تحدید مسؤولیة الناقل البحريالاتفاقجواز 

أو التعویض في نقل الحیوانات ونقل البضائع على سطح السفینة 

المتعلقة بتنظیم 1924جاء القانون البحري الجزائري متأثرا بأحكام إتفاقیة بروكسل

نقل الحیوانات الحیة، حیث كرس صراحة مبدأ الحریة التعاقدیة في هذا النوع من النقل، ذلك 

"الفقرة ب التي تنص على ما یلي812من خلال نص المادة  خلافا للمادة السابقة یرخص :

ت ونقل البضائع في نقل الحیوانا :ب:"...بكل الشروط المتعلقة بتحدید المسؤولیة أو كما یلي

.2"على سطح السفینة

بالتالي فإن للناقل البحري أن یشترط إعفائه من المسؤولیة متى تم نقل الحیوانات 

الحیة، نفس الإتجاه سلكه القضاء الجزائري ففي قرار المحكمة العلیا الغرفة البحریة والتجاریة 

لحیوانات الحیة والنقل على أجازت للناقل البحري اشتراط إعفائه من المسؤولیة عن نقل ا

سطح السفینة في الفترة الممتدة من تسلم الناقل للبضاعة من الشاحن إلى غایة تسلیمها 

  .الفقرة ب 812وذلك عملا بنص المادة 3للمرسل إلیه

5نجد أنها نصت في مادتها الأولى فالفقرة 1924فبالرجوع إلى اتفاقیة بروكسل سنة 

مل الحیوانات الحیة وجعلت إعفاء الناقل البحري من المسؤولیة على أن مصطلح البضائع یش

.عن هذا النوع من النقل إعفاء قانونیا

، "نهایة مسؤولیة الناقل البحري عن البضاعة المنقولة بحرا في القانون الجزائري والاتفاقیات الدولیة"،سلیم بودلیو-1

.304، ص 2016، كلیة الحقوق، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، 46، عدد مجلة العلوم الإنسانیة

.، یتضمن القانون البحري الجزائري، سالف الذكر80-76أمر رقم -2

.، غیر منشور19627، ملف رقم 1979أفریل 08قرار المحكمة العلیا، الغرفة التجاریة والبحریة، مؤرخ في -3
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بالتالي فإن الناقل البحري كأصل عام غیر مسؤول عن الأضرار الحاصلة للحیوانات 

الحیة من هلاك أو تلف أو تأخیر في التسلیم، إذا كانت ناشئة عن المخاطر الخاصة التي 

هذا النوع من النقل، إذ یكتفي الناقل البحري بإقامة الدلیل على أن هذا الضرر كان تصاحب

لنتیجة لطبیعة البضاعة المنقولة، كعدم تحمل الحیوان دوار البحر فنفق أو أخافه منظر 

ت    الحیواناالأمواج فاقتتل مع غیره من ارتفاععن الطعام فهزل، أو أزعجه فامتنعالبحر 

القیود وآثار الفوضى والذكر على متن السفینة مما اضطر الربان أو حطمأو قتل 

إلى إصدار الأمر بإطلاق النار علیه، وإن كان الإثبات المقدم من طرف الناقل البحري 

.1یجب أن یتضمن على وجه التحدید الخطر الذي كان سببا في حدوث الضرر

ك أو موت الحیوانات الحیة، وما وعلیه یعفى الناقل البحري من المسؤولیة عن هلا

.یلحقها من أضرار

أما بالنسبة لنقل البضائع على سطح السفینة فإنه كأصل عام فإنه لا یجوز نقل 

البضائع على سطح السفینة وفي حالة قیام الناقل بشحنها بهذه الكیفیة تتم مساءلته عن 

دم مسؤولیته إلا أنه واستثناءًا جمیع الأضرار التي أصابت البضائع ولا یمكن له أن یدفع بع

.2یمكن عدم مساءلته عن تلك الأضرار إذا أثبت أن التحمیل وقع باتفاق الشاحن

من القانون البحري الجزائري التي بفي الفقرة  774وهو ما ورد في نص المادة 

"تنص على ما یلي لتي الا ضمن الشروط إلا یجوز تحمیل البضائع على سطح السفینة :

عندما یكون التحمیل في هذه الحالة نظامیا ومتعارفا علیه بوجه أمن الرحلة و تحد من لا 

تحمیل البضائع على سطح السفینة، فیجب على الناقل إعلان الشاحن وفي حالة العموم

.3"ما عدا في حالة ما إذا كان التحمیل قد تم بالاتفاق مع الشاحنبذلك 

.89-85، مرجع سابق، ص ص سعید دالع-1

، قانون الأعمال، كلیة في القانونتر، الإطار القانوني لعقد النقل البحري، مذكرة لنیل شهادة الماسنورهان حفیظ-2

.70، ص 2016الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، 

.، یتضمن القانون البحري الجزائري، سالف الذكر80-76أمر رقم -3
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المبحث الثاني

ء من مسؤولیة الناقل البحريالمستفیدون من الاعفا

ید ححول تو 1924من طرف اتفاقیة بروكسل البحريرغم الإعفاءات المقدمة للناقل

إلا أنها لم تشمل تابعي الناقل البحري بنفس الإعفاءات المقررة بعض قواعد سندات الشحن

الدرجة الأولى للناقل البحري، مما لا شك فیه أن أسباب الإعفاء من المسؤولیة یستفید منها ب

الناقل البحري، إلا أن التطور وكثرة المتدخلین في هذا المجال وعلیه لابد من تحدید هویة 

هؤلاء الأشخاص التابعیین والأساس الذي یقیمون علیه حقهم في الاستفادة من الإعفاءات 

حري وتابعي الناقل الب، )المطلب الأول(المقررة للناقل البحري بحیث نجد الناقل البحري 

).المطلب الثاني(

لوّ المطلب الأ 

الناقل البحري

الناقل البحري في حد ذاته یعد حجر الزاویة التي تدور حوله نظریة الحمایة القانونیة 

)الفرع الأوّل(لناقل المتعاقد والناقل الفعلي لالمقررة لهؤلاء التابعین وللوكلاء وعلیه سنتطرق 

.)فرع الثانيال(سنتطرق للناقلین المتتابعینماك

لوّ الفرع الأ 

الناقل المتعاقد والناقل الفعلي

یعتبر الناقل البحري الشخص الذي یبرم عقد النقل مع الشاحن سواء كان مالكا 

للسفینة أو مؤجرا لها، یتعهد الناقل للشاحن بتنفیذ عقد النقل في جمیع مراحله سواء بوسائله 

لتنفیذ العقد كلیا أو جزئیا وبالمقابل یتحمل الخاصة أو اللجوء لناقل أو ناقلین آخرین 

الشاحن في حال حدوث أضرار البضاعة، دون إمكانیته اتجاهالمسؤولیة الملقاة على عاتقه 

دفع هذه المسؤولیة بإثبات أن الضرر وقع أثناء وجود البضائع في عهدة ناقل آخر، قد تنتقل 

.صفة الناقل المتعاقد
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قل البحري أو عدم وضوح اسمه في سند الشحن، فإن النااسمأما في حال عدم ذكر 

الناقل المتعاقد فقد أصبغ اسمالبحث على  ةالقانون البحري الجزائري وسعیا منه لتجنیب مشق

.صفة الناقل على مجهز السفینة

من أسباب استفادتهلذا فإن أساس القانوني الذي یرتكز علیه الناقل المتعاقد في 

یرتكز علیه الناقل البحري للاستفادة من الإعفاء من المسؤولیة الإعفاء هو نفسه الذي

من القانون البحري الجزائري والتي تنص على         814العقدیة والتقصیریة وذلك بموجب المادة 

جاز ،حد مندوبي الناقلأقیمت الدعوى المذكورة في المادة السابقة على أذا إ":ما یلي

ن یتمسك من المسؤولیة التي یمكن للناقل أدیدات والإعفاءاتلهذا المندوب التمسك بالتح

.1"بها بالاستثناء لأحكام هذا الفصل

أما بالنسبة للناقل الفعلي في القانون البحري الجزائري فقد اكتفى بالإشارة إلیه في 

حالة واحدة استثنائیة، تمثلت في مسافته البضاعة بعد توقف الرحلة لسبب حیث یلتزم الناقل

تحت طائلة التعویض باللجوء إلى ناقل آخر من أجل تأمین إیصال البضاعة في الوقت 

.2المناسب

ومنه نستنتج أن الناقل المتعاقد هو الذي یبرم عقد النقل مع الشاحن وحینما یقوم 

الناقل المتعاقد هو الذي یبرم عقد النقل مع الشاحن وحینما یقوم الناقل المتعاقد بتحویل ناقل 

ر یقوم بعملیة تنفیذ النقل كلها أو جزء منها یسمى هذا بالناقل الفعلي، بحیث یكون الناقل آخ

المتعاقد هو المسؤول عن جمیع الأضرار التي تحدث أثناء تنفیذ عقد النقل كله في مواجهة 

الشاحن أما الناقل الفعلي فلا یسأل إلا عن الأضرار التي تحدث في أثناء الجزء الذي یقوم 

ذه ویكون كل من الناقل المتعاقد والناقل الفعلي مسؤولین بالتضامن تجاه الشاحن یكون بتنفی

.لكل منهما الرجوع على الآخر بعد دفع التعریض للمتضرر

.یتضمن القانون البحري الجزائري، سالف الذكر80-76أمر رقم -1

.225-23، مرجع سابق، ص صسعید دالع-2
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كما وأن مسؤولیة الناقل الفعلي في حدود الجزء من النقل الذي یقوم بتنفیذه تخضع لذات 

.والناقل البحري بوجه عامالأحكام المنظمة لمسؤولیة الناقل المتعاقد

الفرع الثاني

الناقلین المتتابعین

یقصد بالنقل المتتابع ذلك النقل الذي یتعهد فیه الناقل بإیصال البضاعة من میناء    

باستعمال سند الشحن مباشر یغطي جمیع مراحل عملیة آخرینإلى آخر بمساعدة ناقلین 

ما یوفر الكثیر من المزایا للمرسل الذي یتمكن النقل بترخیص وموافقة مسبقة من الشاحن، م

من الحصول على الائتمان بسهولة مع تجنبه عبئ البحث مع ناقلین آخرین للتعاقد معهم 

لإیصال البضاعة إلى وجهتها المقصودة، على خلاف النقل المنفذ عن طریق ناقلیین فعلیین 

.بضاعة إلى وجهتها المقصودةالذي لا یأخذ بعین الاعتبار علم الشاحن بطریقة توصیل ال

تناول القانون البحري الجزائري تنظیم النقل المتتابع أو النقل بسند الشحن المباشر 

بنوع من التفصیل، یظهر ذلك جلیا من خلال العدید من النصوص القانونیة من بینها المادة 

ین یذا وضعت وثیقة شحن مباشرة، لا یمكن الناقلإ":التي تنص على ما یلي764

ذا احتوت النقل المتممة من طرفهم، إلا إصدار وثائق شحن منفصلة لمسافاتالمتعددین إ

ن البضائع یتم نقلها بوثیقة شحن مباشرة ولا ه الوثائق على عبارة واضحة تشیر إلى أهذ

ن یلا بین الناقلیلمدرجة في وثائق الشحن المنفصلة إیحتج بالاشتراطات والتحفظات ا

.1"قبیناالمتع

فالنظام المطبق على هذا النوع من النقل نظام الذي یطلق ید المتضرر في الرجوع 

على أي طرف متدخل في تنفیذ عقد النقل، انطلاقا من إمكانیته رفع الدعوى على الناقل 

الأول المبرم لعقد النقل السند الشحن المباشر والذي بدوره یمارس دعوى الرجوع على الناقلین 

إلى قدرته على رفع الدعوى على أي طرف آخر، فیما عدا ذلك الذي الآخرین بالإضافة

یثبت أن الضرر لم یحصل في مسافته، وعلیه فإن تساوي مركز الناقلیین مع الناقل المتعاقد 

.، یتضمن القانون البحري الجزائري، سالف الذكر80-76أمر رقم -1
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یعد أهم الأسباب المؤدیة للاستفادة هؤلاء الناقلین من نفس أسباب الإعفاء الناقل المتعاقد من 

.1ح یجیز ذلك في القانون البحري الجزائريالمسؤولیة في غیاب نص صری

المطلب الثاني

تابعي الناقل البحري

لابد من استفادة تابعي الناقل البحري من نفس الدفوع المقررة للناقل البحري لكن قبل 

ذلك لابد من معرفة منهم تابعي الناقل وما هي العلاقة الموجودة بینهم وبین الناقل للاستفادة 

الفرع (، وطاقم السفینة )لوّ الفرع الأ (ن المسؤولیة وعلیه نجد ربان السفینة من الإعفاء م

).الفرع الرابع(، وكیل السفینة ومقاول المینائیة )الفرع الثالث(وكذا المرشد البحري ، )الثاني

الفرع الأول

ربان السفینة

دیما أنه یعد الربان أهم أشخاص الملاحة البحریة على متن السفینة، حتى قیل عنه ق

السید على السفینة بعد االله عز وجل، هذه الأهمیة نتاج تمتعه بسلطات واسعة خولها له، 

القانون والعرف البحري، بحكم أن الملاحة البحریة تتطلب أن تتوفر شروط فیها ومؤهلات 

معینة لیتمتع بهذه السلطات لأن وظیفته حساسة لأنه یمارس قیادة وإدارة السفینة تقل 

.وممتلكات وبضائعأشخاصا 

یمثل الربان السلطة العامة على ظهر السفینة وبالتالي أي قرار یتعلق بهذه الأخیرة 

یعود إلیه، لأن العبور بسفینة تجوب البحار بعیدا عن سلطات الدولة سواء أكانت في البحر 

  .هاالعام أو في میناء أجنبي یؤدي إلى أن یخضع لقواعد قانونیة خاصة تتناسب مع طبیعت

كما تخضع علاقات العمل في البحر إلى قواعد قانونیة خاصة تختلف عن القواعد 

القانونیة التي تحكم العمل في البر، حیث نجد الربان یرتبط بمالك السفینة أو مجهزها بعقد 

عمل بحري شأنه شأن باقي البحارة، ومن ثم فهو یخضع كلیة لأحكام العقد إلا أنه ینفرد 

.228-227، مرجع سابق، ص ص سعید دالع-1
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ومهامه، 1عود السبب في ذلك إلى تعدد صفة القانونیة تبعا لتعدد وظائفهبأحكام خاصة وی

فمنها مهام فنیة تتمثل في قیادة الربان شخصیا للسفینة في المیاه المفتوحة وعند دخولها 

للموانئ وأثناء عبورها للقنوات والأنهار مهما كانت الظروف وبمساعدة مرشد بحري إذا 

لملاحة والأعراف البحریة، أما المهام الإداریة فتتمثل أساسا إقتضى الأمر وفقا لأصول فن ا

في السهر الربان على تحقیق الصلاحیة الإداریة للسفینة، أي مدى صحة وتطابق وثائق 

السفینة من سجل وترخیص للملاحة وشهادة السلامة والتصنیف، للإجراءات المعمول بها في 

ذه المهام كثیرا ما تقع على عاتق الربان القیام سلامة السفن والملاحة البحریة، وإلى جانب ه

بالكثیر من الأعمال ذات الطابع التجاري لصالح المجهز إذ یقوم بالتعاقد مع عدة أشخاص 

بغرض الحصول على خدمات التمویل والإصلاح وتعیین البحارة وعزلهم والمحافظة على 

أجل تغطیة حاجیات السفینة الحمولة، بل وأكثر من ذلك فإنه یجوز للربان الاستدانة من

الضروریة في حالة عدم استجابة المجهز لطلباته أو تعذر علیه الاتصال بالمجهز، كما یقع 

على عاتق الربان السفینة تمثیل المجهز أمام القضاء خارج الأمكنة التي توجد فیها مؤسسة 

قد عین شخص المجهز أو فرع لها سواء كان مدعیا أو مدعى علیه، إلا إذا كان المجهز

آخر یتوب عنه، فالعلاقة بین الربان والمجهز علاقة تبعیة هذا ما إستقر علیه الرأي في 

، حیث 2الأخیر، أما على مستوى التشریع، فإن هذه المسألة تم الفصل فیها بشكل صریح

من القانون البحري الجزائري التي استعمله مندوبي الناقل للدلالة على 814نصت المادة 

إذا أقیمت الدعوى المذكورة في :"الناقل البحري ووكلائه في نصها الصریح على أنهتابعي

و دات أعلى أحد مندوبي الناقل جاز لهذا المندوب التمسك بالتحدیالمادة السابقة

.3"الإعفاءات من المسؤولیة التي یمكن للناقل أن یتمسك بها الاستناد لأحكام هذا الفصل

، النظام القانوني لرجال البحر، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون، تخصص القانون البحري وسیلة أربوط-1

.33-32، ص ص 2018جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، وقانون النقل، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،

.232-231، مرجع سابق، ص ص سعید دالع-2

من القانون البحري الجزائري814أنظر المادة -3
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الفرع الثاني

ینةطاقم السف

یتكون الطاقم البحري للسفینة من الربان ومن البحارة، یمارسون على متن السفینة 

نشاطات مأجورة ولها علاقة غیر مباشرة باستغلال السفینة، وتختلف التعریفات التي وضعت 

للطاقم فهناك من عرفه على أنه یتكون من الربان وباقي العاملین المستخدمین من قبل 

من القانون 411ن معه بعقد استخدام بحري، في حین تنص المادة المجهز والمرتبطی

"البحري الجزائري على أن یتكون الطاقم السفینة من الربان والضباط والبحارة الآخرین :

فراد الطاقم خلال مدة عمله أحد أوالأشخاص العاملین في خدمة السفینة، ویعد المرشد 

".على متن السفینة

یجب أن یتكون :"القانون البحري الجزائري على ما یليمن413تضیف المادة 

فراد الطاقم السفینة من بحارة جزائریین ویجوز للوزیر المكلف بالتجاریة البحریة أمجموع 

بحار تحدید نسبة من البحارة إلا جانب لتشكیل الطاقم أو ترخیص البحار الأجنبي بالإ

.1"لخدمة السفینة الجزائریة

المتضمن القانون الأساسي النموذجي 17-88لمرسوم التنفیذي رقم فیما عرف سابقا ا

كل شخص مبحر على متن السفینة ومقید في سجل :"لرجال البحر، الطاقم على أنه

ن المرسوم قد قلص من النطاق الشخصي لهذه الفئة ومن خلال هذا التعریف نجد أ، 2"الطاقم

.ط في سجل الطاقمسمائهم فقإقتصرت صفة رجال البحر من وردت أبحیث 

من القانون البحري الجزائري قد عرفت طاقم السفینة في الفقرة الأولى 411أما المادة 

منه، التخصص الفقرة الثانیة لتقسیم الطاقم من مستخدمین على السطح والطاقم الآلي ثم 

.من القانون البحري الجزائري 413و  411أنظر المادتین -1

سي النموذجي لرجال البحر، ، یتضمن القانون الأسا1988سبتمبر 13مؤرخ في 17-88مرسوم تنفیذي رقم -2

.1988سبتمبر 14، صادر في 37ج، عدد .ج.ر.ج
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ینقسم طاقم السفینة بصفة عامة إلى مستخدمین":طاقم الاتصالات في عباراتها الصریحة

.1"على سطح ومستخدمین للماكینات ومستخدمین للخدمة العامة

ومنه فالالتزامات البحارة كلها تصب في بذل العنایة المطلوبة من أجل إنجاح الرحلة 

البحریة والتقید بالأنظمة والقوانین والأعراف المنظمة لهذا النشاط، ویظهر دور الربان جلیا 

حریة من خلال سهره ومراقبته لتقید طاقم السفینة في تمثیله للمجهز أثناء الرحلة الب

بالالتزامات الملقاة على عاتقه والهادفة لإنجاح عملیة النقل في ظل بعد السفینة عن موطن 

المجهز، فالمقابل فإن المجهز یلتزم بتوفیر سفینة صالحة للملاحة من الناحیة المادیة من 

كفء، مع التركیز على الجانب الاجتماعي كفایة في التسلیح وصولا إلى توفیر طاقم كاف و 

للبحارة من رعایة صحیة وتأمین على مختلف الحوادث، وتحمله مصاریف جنازة وإعادة 

جثامین البحارة إلى أوطانهم ودفعه لتعویضات إضافة زیادة على تعویضات الضمان 

.الإجتماعي

ة في رابطة التبعیة یجد طاقم السفینة المبرر من استفادته من الإعفاء من المسؤولی

التي تجمعه بالمجهز أو الناقل وذلك بنفس النصوص القانونیة الواردة في شأن إستفادة ربان 

السفینة من أسباب الإعفاء المقررة للناقل البحري، وإن كان هذا العمل تحت إشراف ربان 

.2السفینة لحساب المجهز

الفرع الثالث

المرشد البحري

أملته حاجة الدول البحریة لضمان السیر الحسن لموانئها الإرشاد البحري نشاط 

وتأمین منشأتها المینائیة من أي خطر قد تحدثه السفن الوافدة إلى مرافئها، وفي المقابل 

مصلحة مجهزي السفن في حمایة سفنهم في عرض البحر أو داخل الموانئ مما یوفر لهم 

، مسؤولیة الناقل البحري للبضائع على ضوء القانون الجزائري والاتفاقیات الدولیة، مذكرة لنیل شهادة شهیرة بلمیهوب-1

، 2021معمري، تیزي وزو، ، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولودفي القانونماستر

  .34-33ص ص 

.234، مرجع سابق، ص سعید دالع-2
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یلجأ ربان السفینة إلى خدمات شخص ربح الوقت وتجنب الكثیر من الحوادث المحتملة حیث

یسمى المرشد البحري من أجل مساعدته على دخول المیناء أو الخروج منه نظرا لمعرفته 

.بالممرات المائیة وعمقها تجنبا للاصطدام بأي عوائق أو سفن أو منشآت تابعة للمیناء

الي البحار، وذلك في إطار ما یسمى بالإرشاد المینائي كما قد یمارس الإرشاد في أع

من خلال تولي المرشد البحري إلى جانب الربان قیادة السفینة في المناطق المعروفة بخطورة 

تیاراتها البحریة ومدها وجزرها، وان كان هذا النوع قد عرف تراجعا في وقتنا الحاضر نظرا 

.لارتفاع مستوى التأهیل وكفاءة ربابنة السفن في دول العالم

أحد أعوان السلطة العمومیة المینائیة في كل ما تعلق بتعیینه إن المرشد البحري 

وتكوینه ومساره المهني إلى جانب ارتباطه بالربان، بعقد الإرشاد البحري الذي یترتب عنه 

التزامات متبادلة بین طرفي العقد والذي یؤدي الإخلال بها حتما إلى قیام المسؤولیة العقدیة 

لانتفاءالمتضرر، كأصل عام فهو یباشر دعوى تقصیریة نظرا ، أما بالنسبة للغیر 1للطرفین

.أي رابطة عقدیة تجمعه مع المرشد البحري

أثارت علاقة التبعیة التي تربط المرشد بالناقل الكثیر من الجدل القضائي، ظهر في 

قد أخذ 183شكل تباین في الأحكام القضائیة ما القانون البحري الجزائري من خلال المادة 

راحة بتكییف علاقة المرشد بالمجهز على أنها علاقة تبعیة قائمة على السلطة الفعلیة ص

للسریان كممثل للمجهز في ممارسته الإشراف والتوجیه على المرشد الذي لا یتعدى دوره 

تعتبر مجهز السفینة المرشدة :"تنص على مایلي183توجیه وإرشاد السفینة، فالمادة 

أحد ضرار حصلت من أنها ألتي تعد كاجة عن المرشد یالأضرار النتمسؤولا تجاه الغیر عن 

ولا یطعن في هذا أن الإرشاد إجباري نظرا لعدم تأثر رابطة التبعیة ، 2"فراد طاقم السفینةأ

بمدى حریة إختیار الربان لتابعه المرشد، طالما كان هذا الأخیر واقعا تحت السلطة الفعلیة 

  . هللربان وبمناسبة تأدیة وظیفت

.235، مرجع سابق، ص سعید دالع-1

.من القانون البحري الجزائري183أنظر المادة -2
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في نصها 814وعلیه فإن المرشد البحري یعد أحد مندوبي الناقل التي شملتهم المادة 

حد مندوبي الناقل، أإذا أقیمت الدعوى المذكورة في المادة السابقة على :"الصریح على أنه

ن من المسؤولیة التي یمكن للناقل أجاز لهذا المندوب التمسك بالتحدیات والإعفاءات

بنفس الإعفاءات المقررة للناقل البحري في حالة ، 1"اد لأحكام هذا الفصلیتمسك بالاستن

خطاء الملاحیة التي الأ " :على ما یليبالفقرة  803رجوع الغیر علیه، بالإضافة للمادة 

التي أنزلت ، 2"خرون عن الناقلالآ أو المرشد أو المندوبون البحریونیرتكبها الربان 

قي تابعي الناقل بمناسبة حدیثها عن الخطأ الملاحي كأحد المرشد نفس منزلة الربان وبا

.3أسباب الإعفاء   من المسؤولیة

الفرع الرابع

وكیل السفینة ومقاول المناولة المینائیة

یقصد بوكیل السفینة ممثل المجهز أو الربان السفینة في جمیع العملیات التي یتولى 

اء الشحن وتسلیمها للمرسل إلیهم في میناء تفریغ، القیام بها، فیقوم بالتكفل بالبضائع في مین

ویعرف أیضا على أنه الشخص الذي یعینه المجهز في أحد الموانئ لینوب عنه في إجراء 

السفینة، كالقیام بتسلیم البضائع إلى لاستغلالبعض الأعمال والتصرفات الضروریة 

ؤن والأدوات اللازمة أصحابها عند الوصول وتحصیل أجرة النقل المستحقة، وشراء الم

.للسفینة

فبالرجوع إلى التشریع نجد أن المشرع الجزائري من خلال القانون البحري، حدد مهام 

منه 609ومنه یعطینا في المادة 6304إلى  609ومسؤولیات وكیل السفینة من المادة 

جر، أ یعتبر وكیلا للسفینة، كل شخص طبیعي أو معنوي یلتزم، مقابل":التعریف الآتي

.من القانون البحري الجزائري814أنظر المادة -1

زائريمن القانون البحري الج630إلى غایة المادة 609أنظر المواد من -2

.237-235، مرجع سابق، ص ص سعید دالع-3

، العدد الرابع "وكیل السفینة في عقد النقل البحري، المجلة الجزائریة للقانون البحري والنقل"، محمد أمین شیخي-4

.77-76، ص ص 2016، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، منشورات مخبر القانون البحري
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وبموجب وكالة من المجهز أو الربان بالقیام بالعملیات المتعلقة باحتیاجات السفینة 

ولحسابها أثناء الرحلة والتي لا تقوم بها الربان شخصیا وكذلك بالعملیات المعتادة الأخرى 

.1"والمرتبطة برسو السفینة في المیناء

مها إخلاله ببذل العنایة في الأصل أن مسؤولیة وكیل السفینة مسؤولیة عقدیة، قوا

القیام بالالتزامات الملقاة على عاتقه بموجب عقد الوكالة الذي یجمعه بالمجهز أو الناقل 

علیه )من شاحن أو مرسل إلیه(الغیراحتجاجالبحري واستثناء مسؤولیة تقصیریة في حال 

لك الخطأ خطأ شخصي أو من أحد تابعیه سبب ضررا لهذا الغیر، وصور ذارتكابهبسبب 

كثیرة مثالها التأخیر في تسلیم البضاعة بعد التفریغ أو عدم المحافظة علیها بعد تسلمها 

أو إغفال ملاحظتها مما یؤدي إلى تعرضها للتلف، أو تسلیمها معیبا كما لو سلمها للمرسل 

.إلیه دون أن یكون بید الأخیر سند الشحن

ى أساس الخطأ المفترض شأنه في ذلك وعلیه فإن مسؤولیة وكیل السفینة تبنى عل

شأن الناقل البحري، وعلیه فإن الوكیل السفینة یستفید من نفس الإعفاءات الساریة في حق 

في نصها 813الناقل طالما یمارس مهامه كوكیل عن هذا الأخیر وهذا ما ذهبت إلیه المادة 

"الصریح على أنه الفصل على كل دعوى تطبق التحدیدات والإعفاءات الواردة في هذا :

، 2"ضد الناقل للمطالبة بالخسائر أو الأضرار على أساس المسؤولیة الغیر العقدیةترفع

فالمادة استعملت مصطلح مندوبي الناقل ووكلائه، بید أن وكیل السفینة لا یعد مسؤولا عن 

على  التلف أو العجز الذي یلحق بالبضاعة أثناء المرحلة البحریة أو التأخیر في وصولها

عملیة النقل وتنحصر في تسلیم البضاعة وتحصیل انتهاءأساس أن مهمته لا تبدأ إلا بعد 

.3الأجرة

.ون البحري، سالف الذكریتضمن القان80-76أمر رقم -1

.من القانون البحري الجزائري813أنظر المادة -2

.238، مرجع سابق، ص سعید دالع-3
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:مقاول المناولة المینائیة-

مقاول المناولة هو المقاول الذي یتولى القیام بالأعمال المادیة اللازمة لشحن 

ذلك أعمالا قانونیة متصلة البضاعة على ظهر السفینة أو أنزالها منها، وقد یتولى إلى جانب

.بالشحن والتفریغ لحساب الشحن أو المرسل إلیه أو الناقل

فالمناولة المینائیة تشمل عملیات شحن البضائع ورصها وفكها وإنزالها وعملتي وضع 

.البضائع على السطوح الترابیة والمغازات وأخذها

لأحد علیه في كیفیة أداء هذه مقاول المناولة یتمتع بالاستقلال في عمله فلا سلطان 

الأعمال، كما یقوم المقاول المناولة في أحیان كثیرة بمباشرة وظائف أخرى عدیدة كأن یكون 

مقاولا وأمین للسفینة أو للحمولة أو مقاولا وكیلا للعبور مثلا أو مقاولا ودیعا مسؤولا عن 

إلى الأعمال المادیة عملیات حفظ وحراسة وتسلیم البضاعة وكلها أعمالا قانونیة تضاف

، كما یلتزم المقاول المناولة 1البحتة للشحن والتفریغ كما قد یجمع بین المناولة والتشوین

المینائیة ببذل العنایة اللازمة في القیام بالمهام المنوطة به تحت طائلة تعرضه للمساءلة من 

لتفریغ سواء في الطرف الذي طلب خدماته، ولا یحق للغیر الرجوع على مقاول الشحن وا

من القانون 915إطار المسؤولیة العقدیة أو التقصیریة وهذا ما یتضح في نص المادة 

تنقضي الأعمال المترتبة عن عقد المناولة بعد :"البحري الجزائري التي تنص على ما یلي

.2"آخر عملیة منصوص علیها في هذا العقدنتهاءاسنة ابتداء من یوم 

ینائیة بممارسة عملیات الشحن والتفریغ باستقلالیة تامة بعیدا عن إن قیام مقاول الم

أیة تبعیة یؤدي حتما إلى خروج هذا المقاول من قائمة مندوبي الناقل البحري وبالتالي 

من أسباب الإعفاء من المسؤولیة المقررة للناقل البحري، غیر أن الاستفادةحرمانه من 

لشرط الهملایا الهادف إلى سد الطریق أمام الغیر في القانون البحري الجزائري وإقرار منه

، نظام المناولة والتشوین في القانون البحري الجزائري، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون، حموادي زكراوي-1

.14-13، ص ص 2019یة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، تخصص القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاس

.من القانون البحري الجزائري915أنظر المادة -2
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، قام 1مطالبتهم للمقاول بالتعویض الكامل عن الاضرار النتیجة عن عملیتي الشحن والتفریغ

رار الملحقة بالبضائع خلال ا حدثت الأضذإ: " على ما یلي916بالنص صراحة في المادة 

خرى للشحنه قوارب التحمي أو وسائل أالذي استعملت فیعملیات الشحن والتفریغ والنقل

حكام سؤولیته وفقا للشروط المحددة في أن یحدد مأمكانه المینائي، فإن مقاول المناولة بإ

23المؤرخ في 80-76من الكتاب الثاني من الأمر رقم الفصل الرابع من الباب الثالث 

.2"والمذكورة أعلاه1976كتوبر أ

.240، مرجع سابق، ص سعید دالع-1

.من القانون البحري الجزائري916أنظر المادة -2
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خاتمة

هذه الدراسة موضوعا ذو أهمیة بالغة على صعید النشاط التجاري الخارجي تناولت 

للدولة للنظر بحجم وكمیة السلعة والبضاعة والمبدلات التجاریة التي تتم من خلال عقد النقل 

البحري للبضاعة خاصة أن الجزائر تعتمد بنسبة كبیرة جدا على استیراد السلع، ما یجعلها 

النشاط الاقتصادي الذي یعتمد على خدمات النقالین البحریین، دولة تحتل مركز فعال في

من خلال شحنهم للسلع والبضائع على السفن التجاریة على مدار السنة، لیتم تفریغها في 

الموانئ الجزائیة المختلفة، ولذلك كان لابد من الاهتمام الكبیر بموضوع النقل البحري 

.للبضائع

قد النقل الذي یبرمه مع الشاحن بإیصال بضاعة بموجب عالبحري یلتزم الناقل

للبضاعة، ولا استلامهمعینة من میناء إلى آخر، وتبدأ مسؤولیة الناقل البحري بمجرد 

یستطیع التخلص منها إلا بعد تسلیمها للمرسل إلیه بحالة جیدة، مثلما ورد في سند الشحن 

إلى أن یثبت أن الأضرار لم تكن ة فیه قخلافا لذلك فإن مسؤولیة الناقل البحري تبقى لصی

.نتیجة لأخطائه بل تعود إلى أسباب أجنبیة

رد الضرر الحاصل إلى بیمكن للناقل البحري أن یعفى نفسه من المسؤولیة وذلك 

سبب أجنبي، كما تعرضنا له في السابق الذي لاید له فیه، الشيء الذي یمنحه فرصة 

.ى الظروف التي تتم فیها عملیة نقل البضائعالتهرب من المسؤولیة بالخصوص إذا نظرنا إل

ونظرا لقیمة التعویضات الهائلة التي قد تؤدي إلى إثقال كاهل الناقل البحري ومن ثم 

عمد المشرع جاهدا إلى تشجیع الاقتصاديإفلاتهم وكذا أهمیة الناقل البحري في مجال 

تمكنه ومنحه امتیازاتري الاستثمار في هذا المجال، وذلك بسن قوانین تعطى للناقل البح

كثر تالاستفادة من الإعفاء الكلي من المسؤولیة، وذلك من خلال نصوص التشریعیة التي 

.فیها من الإعفاءات
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یستفید الناقل البحري من إعفاءات من المسؤولیة منها إعفاءات قانونیة ومنها 

.إعفاءات عقدیة

البحري فهي حسب القانون الجزائري أما الإعفاءات القانونیة التي یستفید منها الناقل

باتفاقیةكثیرة مقارنة 1924بروكسل حول توحید بعض قواعد سندات الشحن لسنة واتفاقیة

والسبب راجع إلى أن هذه الأخیرة جاءت حمایة لمصلحة الباحثین 1976هامبورغ لسنة 

.على الناقلین البحریین

الات إعفاء الناقل البحري من ن حمفي الأخیر ننادي المشرع الجزائري أن یعدل 

.المسؤولیة بتقلیصها وذلك باعتبار أن الجزائر دولة شاحنة ولیس دولة ناقلة



قائمة المراجع

-57-

قائمة المراجع

I.باللغة العربیة:

الكتب: أولا

منشأة ،النقل الدولي البحري للبضائع، دراسة مقارنة، أحمد محمود حسني-1

.1989المعارف،القاهرة،

، أحكام الدعوى مسؤولیة الناقل البحري، منشأة المعارف، مصر، يلدأمیر خالد ع-2

2000.

.1997، القانون البحري، منشاة المعارف، الإسكندریة، مصر، كمال حمدي-3

.1995، مسؤولیة الناقل البحري للبضائع، منشأة المعارف، مصر، محمد كمال حمدي-4

الحقوقیة، بیروت، ، أساسیات القانون البحري، منشورات الحلبيمصطفى كمال طه-5

.2006لبنان، 

الجامعیةمذكراتالو  لرسائلا: ثانیا

:الرسائل الجامعیة- أ

، نظام المناولة والتشوین في القانون البحري الجزائري، رسالة لنیل شهادة حموادي زكراوي-1

الدكتوراه في القانون، تخصص القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.2019اید، تلمسان، أبي بكر بلق

، مسؤولیة الناقل البحري للبضائع، دراسة في إطار القانون الجزائري حیاة شتوان-2

والاتفاقات الدولیة، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص قانون، كلیة الحقوق 

.2020والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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ل البحري من المسؤولیة في عقد النقل البضائع، رسالة ، أسباب إعفاء الناقسعید دالع-3

لنیل شهادة الدكتوراه في القانون، تخصص القانون البحري وقانون النقل، كلیة الحقوق 

.2019والعلوم السیاسیة، جامعة ابو بكر بلقاید، تلمسان، 

رسالة ، المركز القانوني لأطراف عقد النقل البحري، دراسة مقارنة،شهرزاد بین الصغیر-4

لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.2021مولود معمري، 

، دفع المسؤولیة المدنیة للناقل، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه، قانون خاص، محمد دمانة-5

.2011كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 

، عقد النقل البحري للبضائع وفقا للقانون البحري الجزائري والاتفاقیات، رسالة د بسعیدمرا-6

لنیل شهادة الدكتوراه في القانون، تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

.2012جامعة ابي بكر بلقاید، تلمسان

الدكتوراه في القانون، ، النظام القانوني لرجال البحر، أطروحة لنیل شهادة وسیلة أربوط-7

تخصص القانون البحري وقانون النقل، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر 

.2018بلقاید، تلمسان، 

:مذكرات الماجستیر-  ب

، مسؤولیة الناقل البحري للبضاعة، دراسة مقارنة، مذكرة لنیل شهادة الرشید الواحد.1

یة المهنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، الماجستیر في القانون، فرع قانون المسؤول

.2013جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

، عقد النقل البحري للبضائع في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة سلیم بودیلو.2

، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة باجي مختار، في القانونالماجستیر

.2000عنابة، 
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ذ عقد النقل البحري للبضائع في القانون الجزائري والاتفاقیات الدولیة، ، تنفیأعراب میلةك.3

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، تخصص قانون النشاطات البحریة والساحلیة، 

.كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو

قانون البحري الجزائري، مذكرة ، دفع مسؤولیة الناقل البحري للبضائع في المحمد دمانة.4

لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق والعلوم 

.2006الاقتصادیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

، مسؤولیة الناقل للبضائع في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیرمراد بسعید.5

.2004حقوق، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، ، قانون النقل، كلیة الفي القانون

، الحالات المستثناة لمسؤولیة الناقل البحري في القانون الجزائري نسیمة أمال حفیري.6

والقانون المقارن، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، تخصص قانون الأعمال 

.2011المقارن، كلیة الحقوق، جامعة وهران، 

:مذكرات الماستر- ج

، مسؤولیة الناقل البحري للبضائع على ضوء القانون الجزائري یرة بلمیهوبشه.1

، تخصص قانون الأعمال، كلیة في القانونوالاتفاقیات الدولیة، مذكرة لنیل شهادة ماستر

.2021الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

ري للبضائع وطرق تسویتها، مذكرة ، المنازعات المتعلقة بعقد النقل البحفاروق زایدي.2

لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

.2016جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

، مسؤولیة الناقل البحري في عقد النقل البحري للبضائع، مسعود نایلي، نسیبة زعبوب.3

، تخصص علاقات دولیة خاصة، كلیة الحقوق نونفي القا مذكرة لنیل شهادة الماستر

.2018والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
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في  ، الإطار القانوني لعقد النقل البحري، مذكرة لنیل شهادة الماسترنورهان حفیظ.4

، قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم القانون

.2016البواقي، 

المقالات:ثالثا

المجلة الجزائریة ، "مسؤولیة الناقل البحري للبضائع في القانون الجزائري"،أحمد مدني.1

، العدد الثالث، منشورات مخبر القانون البحري والنقل، جامعة أبي للقانون البحري والنقل

.220، 205، ص ص 2015بكر بلقاید، تلمسان، 

قوة قاهرة، الإبراء الناقل 19اعتبار جائحة كوفید مدى "،إیمان خلادي، مراد بسعید.2

خاص، القانون 03، عدد 34، مجلة 1حولیات جامعة الجزائر ، "البحري من المسؤولیة

.295، 282، ص ص2020، 01، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 19وجائحة كوفید 

ي القانون یة مسؤولیة الناقل البحري عن البضاعة التي تسلمها فابد"،سلیم بودلیو.3

، كلیة الحقوق، جامعة 48، عدد مجلة العلوم الإنسانیة، "الجزائري والاتفاقیات الدولیة

.100، 87، ص ص 2017الإخوة منتوري، قسنطینة، 

نهایة مسؤولیة الناقل البحري عن البضاعة المنقولة بحرا في القانون "،سلیم بودلیو.4

، كلیة الحقوق، جامعة 46، عدد نسانیةمجلة العلوم الإ، "الجزائري والاتفاقیات الدولیة

.316، 303ص ص  ،2016الإخوة منتوري، قسنطینة، 

تطبیق القوة القاهرة على النقل البحري كحالة من حالات إعفاء الناقل "، عمارفیصل.5

، مخبر القانون 07، عدد المجلة الجزائریة للقانون البحري والنقل، "البحري من المسؤولیة

.276، 268ص ص ،2018،امعة أبي بكر بلقاید، تلمسانالبحري والنقل، ج

وكیل السفینة في عقد النقل البحري، المجلة الجزائریة للقانون "، محمد أمین شیخي.6

، جامعة أبي بكر بلقاید، منشورات مخبر القانون البحري، العدد الرابع "البحري والنقل

113، 95، ص صتلمسان
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ري للبضائع في القانون البحري الجزائري في الناقل البحمسؤولیة"،حيامحمد فت.7

، ، جامعة أحمد دراریة، أدرار، الجزائر35، العدد مجلة الحقیقة، "اتفاقیة هامبورج

.87، 72 ص ص، 2015

:النصوص القانونیة:رابعا

الاتفاقیات الدولیة التي صادقت علیها الجزائر-1

، 1924أوت  25شحن الموقعة في الاتفاقیة الدولیة الخاصة بتوحید بعض قواعد سندات ال-

، 1964مارس 02المؤرخ في 64-71مرسوم رقم والتي انضمت إلیها الجزائر بموجب 

یتضمن انضمام الجمهوریة الجزائریة الشعبیة الدیموقراطیة إلى المعاهدة الدولیة الخاصة 

 ج.ج.ر.، ج1924أوت  25بتوحید بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن ببروكسل في 

.1964أفریل  3 لـ، 28دد ع

:النصوص التشریعیة-2

، المتضمن القانون البحري، 1976أكتوبر 23المؤرخ في 80-76أمر رقم -

، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 1977أبریل 10، صادر في 29ج عدد .ج.ر.ج

 أوت 18، صادر في 46ج، عدد .ج.ر.، ج2010 أوت 15مؤرخ في 10-04

2010.

:التنفیذیةالنصوص -3

، یتضمن القانون الأساسي 1988سبتمبر 13مؤرخ في 17-88مرسوم تنفیذي رقم -

.1988سبتمبر 14، صادر في 37ج، عدد .ج.ر.النموذجي لرجال البحر، ج
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:الملخص

بشكل  ةلتجار افي مجال  ةوقمیحتل النقل البحري في الوقت المعاصر مكان مر 

.بشكل خاص ةالبحری ةالتجار  عام و

 ةأدابوصفها  ةالعملیات التي تقوم بها السفین أهمیعتبر النقل البحري من 

یقوم بموجبه الناقل بنقل البضائع من إلزاميقد النقل البحري عقد عف ةالبحری ةالملاح

الناقل البحري  أن إلا ةالسفین ةیلتزم به الشاحن بواسطالأجرمقابل أخر إلىمیناء 

وإذمسؤولیته  ةتقع على عاتقه بعض الالتزامات التي ینبغي علیه تنفیذها تحت طائل

وهي مسؤولیته تلفها أوالبضائع  لاكفي حاله ه ةخلى بها فهو یتحمل المسؤولیأ ما

 أوقانونیه  إعفاءاتقد یستفید من  انهایته ةغای إلى ةالرحل ةتقع على عاتقه منذ بدای

البضائع راجع  لاكالناجم عن ه رالضر  أنما اثبت  إذا ةعقدیه في حال إعفاءات

.أجنبيسبب  أيله فیه دلا یأجنبيسبب ل

،لبضاعةا ،العیب الخفي،الملاحیة،لسفینةا ،الناقل البحري:الكلمات الدالة

.وكیل السفینة،المرشد البحري،التعویض،لإتفاق،الاتفاقیة،القوة القاهرة


